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ول دم التنافس على رؤوس الأموال الأجنبیة بین مختلف الاسم البیئة الدولیة الراهنة باحتدتت     

المتقدمة والدول النامیة على حد سواء، وذلك نتیجة للدور الهام الذي یلعبه الاستثمار الأجنبي 

 والمساهمة في رفع التكنولوجیاونقل  الإنتاجیةفي توفیر التمویل المطلوب لإقامة المشاریع 

ین وتحس الإنتاجالمزید من فرص العمل وتعزیز قواعد  توفیرمستویات المداخیل والمعیشة، و 

  .1المهارات والخبرات وتحقیق میزات تنافسیة في مجال التصدیر والتسویق

یحتل الاستثمار الأجنبي أهمیة استثنائیة في الدول النامیة التي تعاني من تفاقم أزماتها      

التمویل المختلفة، وفي ظل تصاعد مؤشرات أشكال المالیة، الشيء الذي زاد حدته تقلص 

لتمویل التي تبقى متاحة ، فإن مصادر اللاستدانة الخارجیةالمدیونیة وتضخم التكالیف المرافقة 

  .في العمل على جذب الاستثمار الأجنبي تمثلأمامها ت

فز التنافس بین الدول النامیة بوجه عام بسن تشریعیات تمنح حوا اشتدمن هذا المنطلق      

التي تقف في طریقهم، وكانت الجزائر من بین  والقیود  حد منمغریة للمستثمرین الأجانب وت

قانونیة وقضائیة من خلالها ضمانات تقدم هذه الدول التي وضعت قوانین الاستثمار، والتي 

  .للمستثمرین الأجانب والوطنیین على حد سواء ومالیة

، حیث شهد بالاستثمارقانون یتعلق مباشرة سنت یة سیادتها الوطنالجزائر لاسترجاع  بعد     

هذا الأخیر عدة تطورات وتغیرات تماشیا مع الأوضاع الاقتصادیة والظروف السیاسیة التي 

حیث قامت الدولة في هذه الفترة كانت تشهدها كل مرحلة خاصة في سنوات التسعینیات 

انین لتشجیع المستثمرین وفتح قو سن بتعدیلات وإصلاحات اقتصادیة ومالیة هامة من بینها 

  .2الاستثماروإنشاء هیئات مكلفة بترقیة ودعم أمامهم  الأبواب الموصدة

  ة منها في برامج التنمیة الوطنیةحاول المشرع تنظیم الاستثمارات الأجنبیة للاستفاد     

بیة للمساهمة في الاقتصاد من أجل جذب رؤوس الأموال الأجن 19633فأصدر أول قانون سنة 

                                       

القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیتھ في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل شھادة  والي نادیة، النظام -1 

  .02، ص2016جامعة مولود معمري،تیزي وزو، قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  : دكتوراه في العلوم، تخصص
2

نتیجة الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي على الجزائر لإجراء إصلاحات اقتصادیة شهدت هذه المرحلة صدور  -

وهذا كله لانفتاح الاقتصادي على  12-93والمرسوم التشریعي رقم  10- 90مجموعة من القوانین كقانون النقد والقرض رقم 

  .الم بعدما كانت الجزائر متبنیة النظام الاشتراكي مبدأ لا رجعة فیهالع

أوت  02، الصادر في 80ر، عدد .، یتضمن قانون الاستثمارات، ج1966سبتمبر  15مؤرخ في 284- 66أمر رقم  -3

  ).ملغى( 1966
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غیر القطاعات  حیث ركز هذا القانون على الاستثمارات الأجنبیة في القطاعات الثانویة الوطني

من الدولة، بالإضافة إلى إمكانیة استرجاع وتملك حصص  التي كانت محتكرة الإستراتیجیة

قع، بسبب أن المستثمرین المستثمر الأجنبي، كما أن هذا القانون لم یعرف تطبیقا فعالا في الوا

  .في مصداقیته، باعتبار أن الجزائر كانت تقوم بتأمیمات شككوا

 1966الأهداف المنتظرة منه، فتم تعدیله بموجب الأمر الصادر عام هذا القانون لم یحقق      

رأس المال الوطني والأجنبي وأشكاله في إطار التنمیة الاقتصادیة، الضمانات  ةالذي حدد مكان

ارتكز  فقدمختلفا عن سابقه من خلال المبادئ التي ارتكز علیها،  صدرالخاصة به، حیث 

  :على مبدأین أساسیین هما

تأكید الدولة لفكرة احتكار المجالات الحیویة، وللمستثمرین حق الاستثمار في قطاعات  -

 .رى بعد الحصول على اعتماد مسبق من قبل السلطات الإداریةأخ

منح الضمانات والامتیازات، حیث تتمثل الضمانات في المساواة أمام القانون لاسیما  -

 .إلى الخارج أمام القانون الجبائي، حق تحویل الأموال والأرباح الصافیة

اقیة التأمیم نص على اتففي جلب المستثمرین الأجانب لأنه كان ی 1966فشل قانون      

  .قضاء الداخليكان یخضع لل والفصل في النزاعات

لیؤكد المشرع على الرغبة في تنظیم القطاع الخاص  1982كان یجب انتظار عام      

-82ة في المخطط الوطني، حیث أكد القانون رقم ددوتوجیهه لتحقیق الأهداف المحالوطني 

شكل من أشكال الاستثمار  بتبني، 1الاقتصاد المختلطالخاص بإنشاء وتسییر شركات  13

، ویوضح هذا القانون نسبة مشاركة الشركات الأجنبیة "الشركات المختلطة"الأجنبي المتمثل في 

% 51نسبة  تمثل في حینمن رأسمال الشركة المختلطة، %49التي لا یمكنها تجاوز نسبة 

ات المختلطة من مجموعة من الحوافز المتبقیة نسبة المشاركة المحلیة، وتستفید الشرك

  .والضمانات للأطراف الأجنبیة

، أصدر المشرع قانونا جدیدا موجها للقطاعات ذات أولویة في 1988وفي عام      

خاص بتوجیه الاستثمارات  25-88المخططات الوطنیة للتنمیة تتمثل في قانون رقم 

                                       
1

 35، عدد ر.وسیرها، جمختلطة الاقتصاد ، یتعلق بتأسیس الشركات ال1982أوت  28مؤرخ في  13-82قانون رقم  -

  .، معدل ومتمم1982أوت  31صادر في ال
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 لوطنيالاقتصاد ا اندماجوتحقیق ، هدفه خلق مناصب الشغل 1الاقتصادیة الوطنیة الخاصة

خاصة منها البنوك والتأمین  الإستراتیجیةلكن هذا القانون منع الاستثمار في المجالات 

  .والمحروقات والنقل

والمتعلق بالنقد  1990أفریل  14الصادر في  10-90قانون رقم  صدور یعتبر          

، فهو یهدف إلى التي قامت بها الجزائر لإصلاحاتا التي جاءت نتیجةمن القوانین  2والقرض

إضفاء الأهمیة لمكانة النظام البنكي الجزائري، بالإضافة إلى ذلك یعتبر بمثابة تنظیم جدید 

النقد والقرض  سستوى بنك الجزائر، كما أسند لمجللمعالجة ملفات الاستثمار الأجنبي على م

نا فإن قانون النقد والقرض لیس قانو  مهمة إصدار القرارات بمطابقة المشاریع المقدمة، ومنه

  .لكن له علاقة به فهو منظم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال خاصا بالاستثمار

نوات من صدور قانون النقد بعد ثلاث س123-93المرسوم التشریعي رقم  صدرثم      

فهو یبین الإرادة الواضحة للدولة من أجل ترقیة الاستثمارات، وكذا تحقیق سیاسة  والقرض

  :یرات، وبذلك فهو یرتكز على ما یليیالانفتاح الاقتصادي حیث أحدثت عدة تغ

 .المعاملة المماثلة لكل المستثمرین على حد سواء -

 وانین السابقةلتي كانت في ظل القإعفاء القطاع الخاص الوطني والأجنبي من القیود ا -

 .فأصبح یتم الاقتصار على التصریح بدلا من إجراءات الموافقة التي كانت من قبل

 .منح العدید من الحوافز والامتیازات للمستثمرین قصد تشجیع وتطویر الاستثمار -

ویلاحظ أن هذا المرسوم فتح المجال لرؤوس الأموال الأجنبیة، حیث یرخص لها      

  .للدولة الإستراتیجیةما عدا القطاعات الإنتاجیة الاستثمار في كل القطاعات 

عدم الاستقرار السیاسي والأمني والاختلالات  عرفت الجزائر خلال مرحلة التسعینات     

الأوضاع شهدت هذه المرحلة صدور  تلكالوطني، لكن رغم نها الاقتصاد الهیكلیة التي عانى م

  .قوانین ومراسیم لتشجیع الاستثمار

                                       
1

 29، عدد ر.قتصادیة الخاصة الوطنیة، ج، یتعلق بتوجیه الاستثمارات الا1988جویلیة  12مؤرخ في  88/25قانون رقم  -

  )ملغى( 1988جویلیة  13صادر في ال

2
  .1990أفریل  18صادر في ال، 16، عدد ر.ج ، یتعلق بالنقد والقرض،1990أفریل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  -

3
 10صادر في ال، 64، عدد ر.تعلق بترقیة الاستثمارات، ج، ی1993أكتوبر  05مؤرخ في 93/12تشریعي رقم مرسوم  -

  .)ملغى( 1993أكتوبر 
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في فترة تمیزت بعودة الاستقرار ، 1المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01الأمر رقم  صدر     

ستلزم مواكبة هذه الأوضاع وهوما ا ،نسبیا ن الأوضاع الاقتصادیةوالأمني وتحس السیاسي

، من أجل إعطاء دفع جدید لمسیرة الاستثمارات في الإصلاحاتهذه بصدور قانون یواكب 

، حیث أن التجربة 12-93ها المرسوم التشریعي رقم فذلك بعد النتائج السلبیة التي خلالجزائر، و 

منه، رغم دلت على بعض النقائص والقصور فیها، طالما أنه لم یحقق ما كان منتظرا 

  .الضمانات والحوافز التي قدمت فیه

من أجل مساعدة المستثمر وإزالة لمتعلق بتطویر الاستثمارات ا 03-01الأمر رقم  صدر     

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، المجلس  في المتمثلةالعراقیل التي تعیقه من خلال الأجهزة 

الوطني للاستثمار، ومن خلال الشباك الوحید اللامركزي الذي یقوم بمهمة تسهیل وتبسیط 

لكسب ثقة  حوافز ومنافع جبائیة وأمن قانونيإجراءات الاستثمار، وكذلك من خلال منح 

  .المستثمرین الأجانب

 منه في جذب المستثمرین ایحقق ما كان مرجو ، لم 03-01غیر أن هذا الأمر رقم      

ورؤوس الأموال نتیجة التعدیلات الكثیرة التي أفرغت مبدأ حریة الاستثمار من محتواه، وكذا 

یزیة ضده بالمقارنة مع ییزیة التي فرضت ضد المستثمر الأجنبي، المعاملة التمیالشروط التم

المتعلق بترقیة  09-16دور قانون رقم المستثمر الوطني، لذا فقد تم إعادة النظر فیه، بص

العام  مناخت للمستثمرین الأجانب وتحسین المن أجل منح المزید من الضمانا 2الاستثمار

  .للاستثمار في الجزائر

ا الجزائر في مختلف المجالات التي قامت به الإصلاحاتفي إطار ر هذا القانون صد     

 الإصلاحاتإصدار القانون الجدید هو تعمیق من سیما الجانب الاقتصادي، وغایة المشرع ولا

الوصول تثمارات الأجنبیة بغیة مناخ ملائم لجذب الاس توفیرتحسین فعالیتها، وكذا و الاقتصادیة 

  . التنمیة الاقتصادیة الشاملة، خاصة بعد انهیار أسعار البترول إلى

                                       
1

  2001أوت  22صادر في ال، 47، عدد ر.تعلق بتطویر الاستثمارات، ج، ی2001أوت  20مؤرخ في  03- 01أمر رقم  -

  .معدل ومتمم

.2016أوت  03، الصادر في 46، عددر.یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ،2016أوت  03في  مؤرخ  09-16قانون رقم  - 2
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زاما على الجزائر البحث عن خیار جدید یحقق لها التنمیة نتیجة لكل هذه الضغوطات كان ل   

الاقتصادیة التي تصبوا إلیها، وفي نفس الوقت یخلصها من التبعیة الاقتصادیة فكان الخیار 

اللجوء لجذب الاستثمارات الأجنبیة، خاصة مع تزاید ترسخ فكرة وأهمیة والدور الذي تلعبه 

قتصادیة تكسب الدولة المضیفة له مكانة تنافسیة في الاستثمارات الأجنبیة في بناء قاعدة ا

  السوق العالمیة 

 انسیابالقیود التي تحول دون هو إبراز  موضوعیتمثل الغرض من دراستنا لهذا ال     

الاستثمارات الأجنبیة إلى الجزائر مع تحدیدها، ومحاولة إیجاد الحلول الحقیقیة لها بقصد تذلیل 

، هذا من أجل تحقیق الهدف الأساسي من وراء ذلك ألا الاستثمارتلك الصعوبات التي تعترض 

المتعلق بترقیة  09-16وهي تحقیق التنمیة الاقتصادیة للجزائر في ظل أحكام القانون رقم 

  .الاستثمار

 إلى أي مدى كرس المشرع الجزائري حریة الاستثمار: الإشكالیة التالیة یمكن طرحمما سبق 

  ؟الأجنبي

للإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج التحلیلي الذي تقتضیه دراسة      

النصوص القانونیة وتحلیلها لاستخلاص مختلف المبادئ والحوافز والامتیازات التي منحت 

لوقوف على حقیقة الضوابط والقیود التي تقف في وجه الاستثمار وا جنبي،للاستثمار الأ

نصوص وأحیانا أخرى تم الاعتماد على المنهج المقارن للمقارنة بین ال ئرالأجنبي في الجزا

  .لمعرفة الفوارق بینها وسلبیات وإیجابیات كل منها القانونیة القدیمة والجدیدة

خلال من لدراسة مبدأ حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر  إذ خصصنا الفصل الأول    

حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، ثم مظاهر مبدأ ا به لتطرق للمراحل التشریعیة التي مرا

تجسید هذا المبدأ من خلال الامتیازات والحوافز الممنوحة للمستثمرین الأجانب أو الضمانات 

الممنوحة له بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرین بغیة جلب رؤوس الأموال 

  .)صل الأولالف( والتكنولوجیا والقضاء على البطالة وخلق الثروة
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إلى الضوابط التي تقید الاستثمار الأجنبي في الجزائر، التي تحول دون تدفقه سواء بینما تطرقنا 

ما تعلق بمضمون بعض النصوص القانونیة التي تضع إجراءات تعیق الاستثمار أو تلك التي 

بي والمستثمر مر الأجنیزیة بین المستثیتظهر في القوانین المالیة التكمیلیة التي تضع شروط تم

  ). الفصل الثاني(الوطني 
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كثیرا ما تلجأ الدول النامیة إلى الاستثمارات الأجنبیة لتغطیة نقصها في الأموال والتكنولوجیا 

زمات تحول دون وصولها  إلى تحقیق أهدافها التنمویة، فمن جهة قلة والخبرات، باعتبارها تواجه أ

، ومن جهة أخرى تخوف المستثمرین الأجانب في الاقتصادیةالموارد الضروریة لتمویل النشاطات 

  .استثمار أموالهم بسبب عدم الاستقرار السیاسي في هذه البلدان

لبلدان النامیة نظرا لما تجلب من ا لاقتصادالأجنبیة المحرك الأساسي  الاستثماراتتمثل 

حمایة التحفیزات و المن توفر لها  )البلدان النامیة( خبرات وتكنولوجیا، وتشغیل العمالة وهذه الأخیرة

، لذا فإن المستثمر الأجنبي قبل أن یستثمر أمواله الاستثماراتمتناسبة مع الدور الذي تلعبه هذه ال

  .البلدان في هذه الاستثماراته حكم هذالنظام القانوني الذي ییبحث عن 

القانون رقم  ، من بینهاللاستثمارلذا فقد تبنى المشرع الجزائري عدة قوانین مشجعة ومحفزة 

، ومن بعد الأمر الاستثمارالمتعلق بترقیة  12-93 علق بالنقد والقرض، ثم الأمر رقمالمت 90-10

المتعلق بترقیة  09-16 الجدید رقم ، وأخیرا صدور الأمرالاستثمارالمتعلق بتطویر  03-01 رقم

 رة في ظرف وجیز، فالمتمعن في هذه الترسانة القانونیة یجد أنها شهدت تطورات كثیالاستثمار

وذلك من خلال التطور كیفیة جلب عدد أكبر من المستثمرین الأجانب،  نصت في مجملها على

حریة مبدأ تجسید  ، ویظهر)لأولالمبحث ا(التشریعي لضمان حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر 

من خلال توفیر ما یتطلبه المستثمر الأجنبي من امتیازات وحوافز وحمایة الاستثمار الأجنبي 

، إذ لا یمكن أن نتصور مناخ استثماري جذاب تسمح له في هذا الإطار بضمان هذه الاستثمارات

ة تجسید مشروعه دون أن یكون هناك وضع قانوني ملائم ومستقر یمنح المستثمر حری

الاستثماري، وحق تحویل لرأسماله المستثمر والعائدات الناتجة عنه إلى الخارج دون عوائق 

تعترضه، وفي حالة وجود نزاع تبنى المشرع الجزائري على غرار التشریعات الأخرى إمكانیة 

ستثمارات اللجوء للتحكیم الدولي، كل هذه الضمانات والتحفیزات عوامل مساهمة في استقطاب الا

  ). المبحث الثاني(الأجنبیة 
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  المبحث الأول

  الأجنبي في الجزائر الاستثمارالتطور التشریعي لضمان حریة 

الأجنبیة لتحسین مناخ  الاستثماراتلجلب  في السنوات الأخیرة بذل جهودعرفت الجزائر 

 اقتصادیة أو قانونیة و، وهذا بتهیئة الظروف الملائمة والمناسبة سواء أكانت سیاسیة أالاستثمار

من  اتیالتسعینالتي جرت في  الانتخاباتوأمنیة بعد  واقتصادیةحیث شهدت الجزائر أزمة سیاسیة 

على الاستثمار المباشر  القرن الماضي، أدخلها في نفق مظلم جعلها معزولة عن العالم  أثرت

في إصلاحات في  جزائرال دخلت بعد عودة الأمن واستقرار الأوضاع السیاسیة والأمنیةو  فیها،

  .إلیها شتى المیادین السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة جعلها تستقطب المستثمرین الأجانب

الجذاب أصدرت الجزائر ترسانة قانونیة تتعلق  الاستثماريلتوفیر الظروف المناسبة والمناخ 

بدایة من جنبي، الأجنبي كما تضمنت إجراءات تحفیزیة لصالح المستثمر الأ الاستثماربحریة 

الأجنبي، بفتح المجال أمام  الاستثمارحریة  علىوالذي نص  10-90 قانون النقد والقرض رقم

المرسوم  للجزائر، ثم الاقتصادیةالرأسمال الأجنبي، وهو اعتبر المنعرج الفاصل في الحیاة 

لك ، كذ مارالاستثوالذي نص على مبدأ حریة  الاستثمارالمتعلق بترقیة  12-93 التشریعي رقم

المتعلق  09-16 ، والقانون رقمالاستثمارالمتعلق بتطویر  03-01 الأمر نفسه بالنسبة للأمر رقم

  .الاستثماربترقیة 

فقد الوطني،  بالاقتصادوالنهوض  الاقتصادیةمواكبة التطورات تهدف هذه القوانین كلها إلى 

یجي ضمني ثم صریح، لیأتي من خلال تكریس تشریعي بشكل تدر كرست مبدأ حریة الاستثمار، 

 مبدأ حریة الاستثمار مبدأ دستوري الذي نص على المبدأ فأصبح  2016بعد ذلك دستور 

وبصدوره كان لزاما تعدیل أو إلغاء مجموعة من القوانین المرتبطة به، ومنها قانون الاستثمار 

فصل من خلال المعدل والمتمم، لذلك تقتضي دراسة هذا ال 03-01رقم الأمر الصادر بموجب 

المطلب (المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16 القانونمرحلة ما قبل صدور : مرحلتین أساسیتین هما

   .)المطلب الثاني(المتعلق بترقیة الاستثمار  09- 16رقم  القانون، ومرحلة صدور )الأول
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  المطلب الأول

  ستثمارالاالمتعلق بترقیة  09-16 رقم القانونمرحلة ما قبل صدور 

المتعلق  09-16 إلى غایة صدور الأمر رقم بتعدیلات كثیرة، الأجنبي الاستثمارر قانون م

تطورا نوعیا من حیث تشجیع ومنح ضمانات  الاستثمار، حیث عرف قانون الاستثماربترقیة 

 ل الفترة ما قبل صدور الأمر رقموهو ما نلاحظه من خلا الاستثماراتوامتیازات معتبرة لجلب 

 )الفرع الثاني( 12-93 والمرسوم التشریعي رقم، )الفرع الأول(ون النقد والقرض في قان 16-09

  ).الفرع الثالث( 03-01 والأمر رقم

 الفرع الأول

  10-90قانون النقد والقرض  

المتعلق بالنقد والقرض بمثابة المنعرج الفاصل في الحیاة  10-90 صدور القانون رقمعد ی

ة لا رجعة فیه، ومرحل الاشتراكیةكانت فیها مركزیة القرار أو مبدأ للجزائر، بین مرحلة  الاقتصادیة

فتح المجال  ومنها، الاقتصادیة مختلف المجالات خاصة دخول الجزائر في إصلاحات متعددة في

 قامتأمام الرأسمال الأجنبي، وجاء هذا على إثر تراجع مداخیل الجزائر من النقد الأجنبي، لذا 

جاء في الكتاب السادس  وهو ماالأجنبي،  الاستثمارمال الأجنبي، وحریة فتح المجال أمام الرأسب

 183في المادة " تنظیم سوق الصرف وحركة رؤوس الأموال"تحت عنوان من قانون النقد والقرض 

  .1المذكورة أدناه

                                       
بتاریخ  الصادر، 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 14/04/1990مؤرخ في  10-90 قانون رقم من 183المادة  -1

یرخص لغیر المعتمدین بتحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل أیة نشاطات اقتصادیة غیر "  :تنص) ملغى( 18/04/1990

مخصصة للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنها أو لأي شخص معنوي مشار إلیه صراحة بموجب نص قانوني، یحدد مجلس النقد 

  :      اء هذه التمویلات مع مراعاة حاجات الاقتصاد الوطني في مجالوالقرض، بموجب نظام یصدره، كیفیة إجر 

  . إحداث وترقیة الشغل -

  .تحسین مستوى الإطارات والمستخدمین الجزائریین-
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  : یلي في فقرتها الأولى ما 183یفهم من نص المادة 

 تحدید(شخص معنوي بتحویل الأموال  سواء أكان شخص طبیعي أو سمحت لغیر المقیمین

في كل النشاطات  الاستثمار، وهو فیه  الاستثمارالإطار الذي یمكن  ، كما حددت)المستثمر

  .، إلا ما كان منها مخصصا للدولة أو للمؤسسات المتفرعة عنهایةالاقتصاد

در مجلس النقد والقرض النظام أما في الفقرة الثانیة من المادة نفسها، وتطبیقا لهذا النص أص

منه على شروط تحویل  03، والذي نص في المادة 08/09/1990المؤرخ في  03-90 رقم

  .1الأموال إلى الجزائر المذكورة أدناه

 اقتصاديشروط ذات طابع : ثلاثة أنواع من الشروطمن خلال هذین النصین یتبین وجود 

 أحكام، كما بین المشرع في ظل 2شروط ذات طابع اجتماعي، وشروط ذات طابع مالي بحت

 :181دة الما تقانون النقد والقرض فكرة التمییز بین المستثمر المقیم وغیر المقیم، حیث نص

                                                                                                                               

شراء وسائل تقنیة وعلمیة والاستغلال الأمثل محلیا لبراءات الاختراع والعلامات التجاریة المسجلة والعلامات المحمیة في الجزائر -

  .بقا للاتفاقیات الدولیةط

 "توازن سوق الصرف-

، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لتمویل النشاطات 1990مؤرخ في سبتمبر  03-90 نظام رقم 03المادة  -1

وس الأموال إلى یقبل تحویل رؤ : تنص .)ملغى( 1990لسنة  45الاقتصادیة وإعادة تحویلها إلى الخارج ومداخلیها، ج ر عدد 

  : الجزائر التي تهدف

  .  قة بإنتاج المواد والخدمات التي تخلق فائض في العملة الصعبةتمویل النشاطات المتعل-

  .تقلیص اللجوء إلى استیراد المواد والخدمات-

  .تحسین توزیع السلع والخدمات-

  . ضمان صیانة الأموال الدائمة والتجهیزات-

اتفاق مسبق مع  باء، شرط الحصول علىتأمین نشاطات دعم المردودیة، المرافق العامة، النقل، المواصلات، توزیع المیاه والكهر -

 ".الهیئة المعنیة

 صصة صراحة للدولةقتصادیة المخفالشرط الاقتصادي یقصد به أن لا یمس الاستثمار المقیم أو غیر المقیم النشاطات الا -2

عنها، كما أن المساهمة في القضاء على اقتصاد الندرة والمساهمة الإیجابیة في إصلاح المیزان التجاري  ةوالمؤسسات المتفرع

تعیین إحداث وترقیة الشغل وكذلك : ، أما الشرط الاجتماعي...الجزائري، ونقل التكنولوجیا، والمساهمة في أعمال الصیانة وغیرها

 ستثمار، دار الخلدونیة، الجزائرعجة الجیلالي، الشامل في القانون الجزائري للا: ولمزید من التفاصیل انظر... الإطارات الخارجیة

 .یلیها وما 515، ص 2006
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خارج  الاقتصاديیعتبر غیر مقیم كل شخص طبیعي أو معنوي یكون المركز الرئیسي لنشاطه "

  ".القطر الجزائري

یعتبر مقیما في الجزائر كل شخص طبیعي أو معنوي یكون : " على أنه 182ونصت المادة 

  ".في الجزائر الاقتصاديالمركز الرئیسي لنشاطه 

من نفس  02نصت المادة  ،م كفایة التعریفالمادتین لعدولما كان عدم الوضوح في هاتین 

  : نظرا لمتطلبات تطبیق هذا النظام یقصد: "على أنه النظام

من القانون كل شخص طبیعي أو معنوي، جزائریا كان أو  181بغیر المقیمین في المادة -أ

الأقل وفي بلد له خارج الجزائر من سنتین على  الاقتصادیةأجنبیا یكون المركز الرئیسي لمصالحه 

یتمتعوا بجنسیة دولة تعترف  أنویجب على غیر المقیمین الأجانب علاقات دبلوماسیة مع الجزائر 

  .ریة وتقیم معها علاقات دبلوماسیةبها الجمهوریة الجزائ

من القانون كل شخص طبیعي أو معنوي جزائریا  182بالمقیمین المذكورین في المادة -ب

  .في الجزائر منذ سنتین على الأقل الاقتصادیةركز الرئیسي لمصالحه كان أو أجنبیا یكون الم

من  182و 181حسب مفهوم المادتین  الاقتصاديیتحدد المحور الرئیسي للنشاط  -جـ

 رج الجزائر أو داخلها حسب الحالةمن رقم الأعمال خا بالمائة 60القانون بشرط تحقیق أكثر من 

خارج الجزائر  ومداخلیهممن أملاكهم  بالمائة 60ن أكثر من وبالنسبة للأشخاص الطبیعیین أن تكو 

متوسط رقم الأعمال، أو بالنسبة للشخص الطبیعي  الاعتبارداخلها حسب الحالة، ویؤخذ بعین  أو

خلال السنتین الأخیرتین أو المتوسط السنوي الذي یحسب منذ البدء في النشاط  المداخیلمتوسط 

  ".نذ أقل من سنتینإذا كان هذا الأخیر قد انطلق م

  .1على هذا الأساس یأخذ هذا القانون بجنسیة رأس المال لا بجنسیة الأشخاص

یا كان أو المستثمر غیر المقیم بأنه كل شخص طبیعي أو معنوي جزائر عرفت  هاته المادة  

  :أجنبیا توفرت فیه الشروط التالیة

                                       
 .13ص  ،1999 علیوش قربوع كمال، قانون الاستثمارات في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
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  .ارج الجزائر منذ سنتین على الأقلخ الاقتصادیةأن یكون المركز الرئیسي لمصالحه -

  .یم معه الجزائر علاقات دبلوماسیةأن یكون هذا المركز الرئیسي في بلد تق -

وتقیم معها علاقات  عا بجنسیة دولة تعترف بها الجزائرتأن یكون غیر المقیم الأجنبي متم -

  .دبلوماسیة

  : بالنسبة للشخص المعنوي وإضافة إلى الشروط السابقة یشترط

 .أن یكون له كیان قانوني -

 .أن تكون لدیه ذمة مالیة خاصة -

  .القانونیة وحق اللجوء إلى القضاءأن تكون له الأهلیة  -

 .الاقتصاديهو ممارسة النشاط  الأساسأن یكون اهتمامه  -

افة إلى هذا فإن المادة نفسها، في الفقرة الثانیة وضحت عبارة المركز الرئیسي بالإض

  :الاقتصادیةلمصالحه 

من رقم الأعمال خارج  بالمائة 60بالنسبة للشخص المعنوي غیر المقیم بتحقیق أكثر من  -

 .الجزائر

ومداخیله  من أملاكه بالمائة 60بالنسبة للشخص الطبیعي غیر المقیم أن یكون له أكثر من 

 .خارج الجزائر

في المادة الرابعة منه فإن الشخص  03-90رقم أیضا على نصوص النظام  بالاعتماد

الإعلان بأن تمویله  جلس النقد والقرضمن یطلب من أي تحویل أالطبیعي أو المعنوي قبل 

ملفا من قبل  تقدیممطابق لأحكام القانون ولهذا النظام، أي یسبقها حصوله على بیان المطابقة بعد 

من  ابتداءببنك الجزائر، غیر أنه " حركة رؤوس الأموال"المستثمر، یودع الملف لدى مدیریة 

الملفات یتم في شباك إحدى البنوك المستثمرة قصد تشجیع لامركزیة  إیداعأصبح  15/06/1991

  .لمشروعمن التحالیل المالیة التي تجریها البنوك حول جدوى ا والاستفادة، الاستثمارتنظیم 
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قرارا یتضمن  اانفرادی امن فحص وتحلیل الملف یتخذ مجلس النقد والقرض قرار  الانتهاءبعد 

 اطعن ، وفي حالة الرفض یمكن للمعني رفع1التأجیلأو  الرفض،أو بالموافقة مع التحفظ، إما 

  .یوم من تاریخ التبلیغ 60خلال  الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا بالإلغاء أمام

  الفرع الثاني

  الاستثمارالمتعلق بترقیة  12-93 المرسوم التشریعي رقم 

الضغوط التي  ، نتیجةالاستثمارالمتعلق بترقیة  12-93 ر المرسوم التشریعي رقمصد

مارسها صندوق النقد الدولي على الجزائر، حیث أجبرها على التعدیل الهیكلي من جهة، كما أنه 

یهدف إلى تدارك نقائص النصوص السابقة كضرورة الحصول على شهادة المطابقة المنصوص 

 لمتدخلینعدد اوت الاستثمارعلیها في قانون النقد والقرض یضاف لها الإجراءات المعرقلة لعملیة 

  .2المباشر هو حل لأزمة المدیونیة وهدف من أجل تحقیق التنمیة الاستثمارفاللجوء إلى 

 08-93 إصدار المرسوم التشریعي رقم 12-93 صاحب صدور المرسوم التشریعي رقم وقد

- 93 دار المرسم التشریعي رقمما تم إصالمعدل والمتمم للقانون التجاري، ك 25/04/1993في 

بالأحكام المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنیة بإدراج باب خاص  25/04/1993في  09

قد استثنى  12-93 بالذكر أن المرسوم التشریعي رقم الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي، والجدیر

  .3شاطات المنجمیةتطبیق أحكام مجال المحروقات، وكان علیه أیضا أن یستثني النالمن 

كل القوانین الصادرة في نفس الموضوع والقوانین  1993لسنة  الاستثمارلقد ألغى قانون 

  :49المخالفة له، وهو ما نصت علیه المادة 

  : القوانین المتعلقة بالمحروقات فإن القوانین الأخرى تلغى وهي باستثناء

                                       
1

ط رفع المجلس لا یرفض الترخیص لكن اشتر الموافقة بالتحفظ ففالقرار بالمطابقة هو قرار إیجابي لصالح المستثمر أما قرار  -

فظات التي حددها المجلس، أما القرار بالرفض یكون بشكل مباشر مع التسبیب أو بشكل غیر مباشر والتي لم یصدره القرار التح

 من التفاصیل مزیدالمطلوبة أو الوثائق الضروریة، لخلال شهرین، أما قرار التأجیل ویكون في حالة عدم استیفاء كل الشروط 

 . یلیها وما 530عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص : انظر

 .16علیوش قربوع كمال، مرجع سابق، ص  -2

 .15، ص المرجع نفسهعلیوش قربوع كمال، -3
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دل المع المتعلق بتأسیس الشركات المختلطة الاقتصاد وسیرها 13-82 مالقانون رق-

  .والمتمم

الخاصة  الاستثماراتوالمتعلق بترقیة  12/06/1988المؤرخ في  25- 88 القانون رقم-

  .والوطنیة

 10-90 من القانون رقم 184یة من المادة ، والفقرة الثان189إلغاء الفقرة الثانیة من المادة -

  .المتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990 المؤرخ في

  :أهمها المبادئمجموعة من  الاستثمارالمتعلق بترقیة  12-93 أقر المرسوم التشریعي رقم

  .وتقدیس حق الملكیة الخاصة الاستثمارإقرار مبدأ حریة  -أولا

  .ین المستثمرین الوطنیین والأجانببمبدأ المساواة في المعاملة ب الاعتراف -ثانیا

 وحتى القضائیة والاتفاقیةبمجموعة من الضمانات القانونیة  الاستثمارتزوید عملیة  -ثالثا

  .عن طریق التحكیم التجاري الدولي كحق تسویة النزاعات

تبسیط الإجراءات من خلال تكلیف وكالة متخصصة من متابعة المستثمرین وتكلیف  -رابعا

  .1الاستثمارالشباك الوحید بملف 

بكل  الاستثماراتتنجز : " أنهعلى  12-93 الثالثة من المرسوم التشریعي رقمالمادة  نصت

قبل إنجازها  الاستثماراتالتشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة وتكون هذه حریة مع مراعاة 

  ."لدى الوكالة الوطنیة المذكورة أدناه بالاستثمارموضوع تصریح 

وإعفاء المستثمر الأجنبي من طلب  ،الاستثمارمبدأ حریة  على هذه المادة نصت

أخضعت المستثمر ، و الاستثمارإنجاز  الترخیصات أو الإعتمادات من السلطات العمومیة قصد

                                       
اءات المتخذة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة كریمة حبو، الإجر  -1

 . 191- 167، ص 2012جامعة الجزائر،  ،01والسیاسیة، عدد  والاقتصادیة
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وهذا التصریح لا یتنافى مع هذه الحریة لأنه مجرد  بالاستثمارالتصریح لإجراء شكلي بسیط وهو 

  .1إجراء شكلي غیر إلزامي ولا یتطلب الموافقة من الإدارة فبذلك جردتها من سلطة التدخل

قیده المشرع الجزائري بمراعاة الأحكام المتعلقة بالنشاطات  الاستثمارغیر أن مبدأ حریة 

  .2المقننة

التي تخضع لهذا  الاستثماراتكما أنه بالجمع بین المادتین الأولى والثانیة یعطینا مضمون 

الخاصة بإنتاج السلع والخدمات   الاقتصادیةالتي تنجز ضمن الأنشطة  الاستثماراتالقانون، فهي 

شكل حصص من رأس المال أو حصص والمنمیة للقدرات والمعیدة للتأهیل أو التي تنجز في 

  .عینیة

لابد أن یكون محلا للتصریح من قبل الوكالة الوطنیة لدعم وترقیة  الاستثمارقبل إنجاز 

 التقدیریةمجال النشاط، مناصب الشغل الحدیثة، التكنولوجیا المراد استعمالها، المدة  الاستثمار

  ".4م ......"الاستثمارلإنجاز 

  ".6م "إذا طلب المستثمر ذلك  الامتیازاتمن  ستفادةالاوقد یتضمن التصریح 

) المناطق الخاصة، المناطق الحرة(بالنظام العام، أو بالأنظمة الخاصة  الامتیازاتكما ترتبط 

من تاریخ طلب المزایا بتبلیغ المستثمر بعد التقویم قرار منح  ابتداء) یوم 60(ویكون للوكالة أجل 

  .المزایا أو رفضها

 امتیازالمزمع إنجازه في المناطق الخاصة، یتطلب الحصول على  لاستثمارلوبالنسبة 

  .وفقا لدفتر شروطأراضي الأملاك الوطنیة الخاصة بالدولة 

                                       
1 - HAROUN Mehdi, le régime des investissements Algérie a la lumière des conventions franco-

algériennes, litec, paris, 2000, P272. 
النشاطات المقننة الخاضعة  تعلق بتحدید، ی40-97 رقم النشاطات المقننة هي تلك المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي -2

یعتبر في : " منه 02، معدل ومتمم في المادة 19/06/1997، الصادر بتاریخ 05للقید في السجل التجاري وتأطیرها، ج ر عدد 

مفهوم هذا المرسوم نشاط أو مهنة مقننة كل نشاط أو مهنة تخضع للقید في السجل التجاري ، وتستوجبان بطبیعتهما وبمحتواهما 

وللمزید من التفاصیل راجع مذكرة بركان عبد ، "سائل الموضوعیة حیز التنفیذ توافر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما وبالو 

الحقوق  سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیةالغني، 

 .37ص، 2010لود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مو 
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استغلالها على أساس اتفاقیة یلحق بها دفتر شروط، عن طریق  أما المناطق الحرة فیمنح

دعمها ومتابعتها لشخص معنوي و  الاستثماراتمزایدة وطنیة أو دولیة، تقوم بها وكالة ترقیة 

عمومي أو خاص یدعى المستغل، ویتم إعداد اتفاقیة إطاریة تحدد النظام الداخلي الذي یحكم 

  .1العلاقات بین المستغل والمتعاملین الممارسین في المنطقة الحرة

إلا إذا  الامتیازاتمن تاریخ منح  ابتداءثلاث سنوات  الاستثمارویجب ألا تتجاوز مدة إنجاز 

 ).21، 17، 14المواد (صدر عن الوكالة قرار یحدد أجلا أطول 

- 319 ، صدر المرسوم التنفیذي رقم12-93ي للمادة السابعة من المرسوم التشریعتطبیقا 

ودعمها ومتابعتها الذي عرف في  الاستثمارالمتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة  94

الوكالة تعتبر مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة : " بأن 2مادته الأولى

  " ".الوكالة"المالي، وتوضع تحت وصایة رئیس الحكومة وتدعى في صلب النص  والاستقلال

لمادة ا(اراتهم نجاز استثمفاء الشكلیات اللازمة لإوتكلف الوكالة بمساعدة المستثمرین في استی

مع  بالاتصال الاستثماراتوتتمثل مهمتها في مجال ) 12-93 من المرسم التشریعي رقم 08

  :نیة بما یأتي معالإدارات والهیئات ال

  الاستثماراتتدعیم ومساعدة المستثمرین في إطار تنفیذ مشاریع  -

   الاستثماراتضمان ترقیة  -

  منح المزایا -

من المرسوم التشریعي  03مادة ال( التي تعهدوا بها  للالتزاماتالمستثمرین  متابعة احترام -

  :، كما تتولى الوكالة على الخصوص)319-94 رقم

                                       
 ي القانون الخاص، كلیة الحقوقفسمیة كمال، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  -  1

 .41، ص 2003تلمسان، أبي بكر بلقاید، جامعة 

، یتضمن صلاحیات وتنظیم وسیر وكالة ترقیة 17/10/1994مؤرخ في  94-319 من المرسوم التنفیذي رقم 01مادة ال -  2

  .1994سنة ، الصادر 97متابعتها، ج ر عدد الاستثمارات ودعمها و 
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والتقني والتشریعي والتنظیمي تحت تصرف  الاقتصاديوضع كل المعلومات ذات الطابع  -

  .المستثمرین والمرتبطة بممارسة أنشطتهم

  رسوم ممن ال 04م (  الاستثمارلمعلومات المتعلقة بفرص ضمان توزیع كل المعطیات وا -

  )94/319: التشریعي رقم

  : كما تؤسس الوكالة في شكل شباك وحید مركزي یضم

  .بالاستثمارالإدارات والهیئات المعنیة  -

یضم داخل الوكالة مكاتب إدارة الجمارك، بنك الجزائر، السجل التجاري، الأملاك  -

  .، ویكون مقرها في مدینة الجزائریئة العمرانیة، البیئة، والتشغیللتهالوطنیة، الضرائب، ا

  الفرع الثالث

   المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 الأمر رقم 

في أداء الدور  الاستثمارالمتعلق بترقیة  12-93 عدم نجاعة المرسوم التشریعي رقم نتیجة

 الاستثمارالمتعلق بتطویر  2001 أوت 20الصادر في  03-01 قمالأمر ر  صدرالمنوط به، 

  .المعدل والمتمم كبدیل عنه

وتحسین فعالیتها وذلك  الاقتصادیةالإصلاحات  یهدف الأمر السالف الذكر إلى تعزیز

  .1التي وصلتها الجزائر والاجتماعي الاقتصاديبتوفیر الأدوات التي تتلاءم مع مرحلة التطور 

 الرابعةالحریة التامة، وذلك من خلال المادة مر الألهذا  اعتمادهكما منح المشرع من خلال 

 في حریة تامة مع مراعاة التشریع الاستثماراتتنجز : "، التي تنص على أنه2من الأمر نفسه

، وهو ما یشكل تطورا في مجال معاملة ..."والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات المقننة، وحمایة البیئة

 ر الحمایة القانونیة اللازمة لهاها وتوفیالأجنبیة وترقیت الاستثماراتمن أجل تشجیع  الاستثمارات

  .السیاسیة التي شرعت فیها الجزائرو  الاقتصادیةوهو ما یتماشى مع سیاسة الإصلاحات 

                                       
ومدى قدرته على  20/08/2001المتعلق بتطویر الاستثمار المؤرخ في  03- 01 الأمر رقم یوسفي محمد، مضمون أحكام -1

 .22، ص 2002لسنة  23تشجیع الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، مجلة إدارة، العدد 

 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-01 الأمر رقم من 04المادة  -2
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المعدل والمتمم لم یتضمن تعدیلات جوهریة في  03-01بالإضافة فإن هذا الأمر رقم  

  .الذكر بالمقارنة مع المرسوم التشریعي السالف للاستثمارالنظام القانوني 

  :الأساسیة الواردة في المرسوم التشریعي التي تتلخص فیما یلي المبادئنفس كما یكرس 

 سواءوالأجانب في الحقوق والواجبات  وطنیینالمساواة في المعاملة بین المستثمرین ال -

مع التي أبرمتها الدولة الجزائریة  الاتفاقیاتأكانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة، مع مراعاة أحكام 

  .دولهم الأصلیة

تخضع الخلافات بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة للجهات القضائیة المختصة، إلا  -

في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف، أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة 

  .والتحكیم

من أحكام القانون الساري  تفادةالاسالتشریعي، یستمر المستثمر في  الاستقرارتكریس مبدأ  -

 للاستثماراتالمفعول عند الشروع في إنجاز مشروعه بالرغم من إعادة النظر في النظام القانوني 

  .إلا إذا وافق على ذلك صراحةبحیث لا تطبق علیه هذه التعدیلات 

  عنه الناتجةضمان تحویل رأسمال المستثمر والعائدات  -

 على امتیازات وضمانات وفق نظامینالمعدل والمتمم  03-01 كما احتوى الأمر رقم -

  .نظام عام ونظام استثنائي

عرف عدة تعدیلات بموجب الأحكام الخاصة  ذكور أعلاهمبالإضافة فإن الأمر ال

، ثم 2010، وقانون المالیة لسنة 2009الأجنبیة الواردة في قانون المالیة لسنة  بالاستثمارات

من  الاستفادةالهدف منها  الاستثمارتضمن عدة قیود لحریة ، ت2012قانون المالیة لسنة 

الوطني من خلال نظام الشركة، وحق الشفعة، بالإضافة إلى  الاقتصادالأجنبیة في  الاستثمارات

الأجنبیة للإجراءات الإداریة متمثلة في نظام التصریح لدى الوكالة الوطنیة  الاستثماراتخضوع 

  .1للاستثمارمسبقة من قبل المجلس الوطني والدراسة ال الاستثمارلتطویر 

                                       
 .72، ص 2012عیبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر،  -  1
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، تقوم بالاستثمارالمعدل والمتمم هیاكل وأجهزة مختصة  03- 01 ي الأمر رقمتم استحداث ف

 الاستثمارل متمثلة في الوكالة الوطنیة لتطویر ، وهاته الهیاكالاستثماربالإشراف على عملیة 

  ).ثالثا(، لجنة الطعن )ثانیا( للاستثمار، المجلس الوطني )أولا(

    الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر  -أولا

ما  المالي، وهو والاستقلالإداري تتمتع بالشخصیة المعنویة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع 

" تدعى في صلب النص الوكالة  الاستثمارطنیة لتطویر و الة تنشأ وك: "06نصت علیه المادة 

  .مقرها الجزائر العاصمة

كما تم إنشاء هیاكل جهویة ومحلیة للوكالة المعروفة بالشباك الوحید من أجل ضمان تسهیل 

  .بالاستثماروتبسیطها، یضم داخله الهیئات والإدارات التي لها علاقة  الاستثمارإجراءات عملیات 

  : أسندت للوكالة یمكن تلخیصها في أربع نقاطلاحیات التي ومن الص

  وتطویرها الاستثمارضمان ترقیة  -

  استقبال المستثمرین وإعلامهم ومساعدتهم -

  بالاستثمار المرتبطة الامتیازاتمنح  -

  التي تعهدوا بها الالتزامات احتراممتابعة المستثمرین من خلال التأكد من  -

  للاستثمارالمجلس الوطني  -اثانی

 ، یترأسه رئیس الحكومةالاستثمارعنصر مهم لتطویر  للاستثماریعتبر المجلس الوطني 

وسیاسة دعمها والموافقة على اتفاقیات  الاستثماراتمكلف بالمسائل المتصلة بإستراتیجیة 

  .1الاستثمار

ى أعضاء الحكومة القرارات ویتخذ الإجراءات التي تسمح بتهیئة وتنفیذ یقترح المجلس عل

  .الاستثمارأنظمة التحكم وتشجیع 

                                       
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-01 من الأمر رقم 18المادة  -  1
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للمستثمرین، إلى جانب النظر في  الامتیازاتیتمتع المجلس بسلطات هامة في مجال منح 

  .بالاستثمارتنفیذ التشریع الخاص المسائل التي تتعلق ب

   لجنة الطعن -ثالثا

من المزایا من الإدارة  الاستفادةم قد غبنوا بشأن عن للمستثمرین الذین یرون أنهیجوز حق الط

أو الهیئة المكلفة بتنفیذ هذا الأمر، یمارس هذا الطعن لدى لجنة الطعن، كما یمارس دون المساس 

بالطعن القضائي الذي یستفید منه المستثمر، یكون للقرارات الحجیة أمام الإدارة والهیئة المعنیة 

  .1بالطعن

  المطلب الثاني

  09-16 رقم مرحلة صدور القانون

في الجزائر في إطار الإصلاحات  الاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16 رقم جاء القانون

غایة المشرع من إصدار القانون التي بادرت بها الدولة الجزائریة في الآونة الأخیرة، و  الاقتصادیة

وتحسین فعالیتها وذلك بتوفیر النظم القانونیة  الاقتصادیةالجدید هي بلا شك تعمیق الإصلاحات 

التي تتلاءم مع هذه المرحلة، وأیضا مع ما تمر به من أزمة مالیة بعد انهیار أسعار النفط، ومن 

نیة والأجنبیة الوط الاستثماراتناسب لجذب م المنشودة من الأمر الجدید، توفیر مناخبین الأهداف 

  .تكنولوجیا وخلق الثروةالالشاملة وتوفیر مناصب شغل وجلب  الاقتصادیةالتنمیة  تمكن من تحریك

والملغى  03-01 السابق وهو الأمر رقم الاستثماراتلذا فقد تم إعادة النظر في قانون 

، من أجل منح المزید من الضمانات الاستثمارات، المتعلق بترقیة 09-16 بموجب الأمر رقم

في هذا المجال  یهمنافي الجزائر، لكن ما  للاستثمار للمستثمرین الأجانب وتحسین الجو العام 

الأجنبیة  الاستثماراتوالهادفة إلى ترقیة  وحمایة  09-16 الأساسیة الواردة في الأمر رقم المبادئ

، ثم الهیاكل المكلفة بعملیة )لفرع الأولا(التي جاء بها  المبادئحیث سنحاول التطرق إلى 

  ).الفرع الثاني( الاستثمار

                                       
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-01مكرر من الأمر رقم  07المادة  -  1
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  الفرع الأول 

المتعلق بترقیة  09-16 حسب الأمر رقم للاستثمارالأساسیة المنظمة  المبادئ

  الاستثمار

 المبادئالأجنبیة، وضع المشرع الجزائري مجموعة من  الاستثماراتمن أجل تشجیع وجذب 

  :ونذكر منها الاقتصادیةمختلف القطاعات  إلىمستثمرین الأجانب التي من شأنها جذب ال

، مبدأ حریة )ثالثا(مبدأ تجمید التشریع ، )ثانیا(، مبدأ المساواة )أولا( الاستثمارحریة مبدأ 

  ).خامسا(لتسویة المنازعات  كوسیلة، بالإضافة للتحكیم )رابعا(التحویل 

  الاستثمارمبدأ حریة   -أولا

، فإن الاستثمار، التي تنص صراحة على حریة السابقة الاستثمارفي قوانین خلافا لما كان 

الاستثمارات تنجز : "في مادته الثالثة ینص على أنه الاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16 القانون رقم

أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین والتنظیمات المعمول بها، لاسیما تلك  المذكورة في

 "الاقتصادیةارسة النشاطات ت والمهن المقننة، وبصفة عامة ممحمایة البیئة، وبالنشاطاالمتعلقة ب

أن  باعتبارفي الجزائر أمر مفروغ منه،  الاستثمارأن حریة لذلك یفهم لم یذكر ذلك بصریح العبارة 

والتجارة معترف بها، وتمارس في  الاستثمارحریة : "أن تنص على ،1من الدستور 43/01المادة 

  ...."إطار القانون

 الاستثماروهو ما یكرس ویعزز  الاستثمارحریة ولأول مرة في تاریخ الجزائر فقد تم دسترة 

مضمونة في القانون  الاستثمارحریة الأجنبي في الجزائر، ولأن القانون مستمد من الدستور فإن 

  .الجزائري، ولا یمكن أن نتصور أن القانون یخالف الدستور وإلا اعتبر لاغیا

الوطني  الاستثمارعامة مما یفید احتوائه  09- 16نص القانون رقم الصیاغة أحكام  جاءت

نشاطات أصول تندرج في إطار استحداث  اقتناءفي إطار  الاستثمارالعمومي والخاص، وكذا 

                                       
في  ، الصادر 14، ج ر عدد 06/03/2016مؤرخ في  01-16 ، الصادر بموجب القانون رقم2016 دستور - 1

07/03/2016. 
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هذا الشركة،  رأسمالأو إعادة التأهیل وأیضا المساهمة في /جدیدة، وتوسیع قدرات الإنتاج، و

  .2وتركها للمبادرة الخاصة الاقتصادیةالتدریجي للدولة من الدائرة  الانسحابیتماشى مع  1التطور

ه لم یجعل ، أنبالاستثمارعلى باقي القوانین المتعلقة  09-16رقم  وما یمیز حقیقة القانون

ا یقصر على الدولة إمكانیة التدخل في ممحصورا في بعض القطاعات دون الأخرى، ك الاستثمار

یة التي یمنعها عن المؤسسات الخاصة الوطنیة والأجنبیة وهو و بعض القطاعات الحیویة وذات أول

  .ینسوق العالمیة وحاجات المستثمر ما یستجیب لضرورة التكیف مع مقتضیات  التعامل مع ال

  مبدأ المساواة -ثانیا

المستثمرین الوطنیین والأجانب من حیث واة عدم التفرقة في المعاملة بین ایقصد بمبدأ المس

 اواة والمعاملة المنصفة والعادلة ، حیث أكد المشرع الجزائري على مبدأ المسوالالتزاماتالحقوق 

مع : "الاستثماربترقیة تعلق الم 09-16 رقم من القانون 21 المادة علیه في نصال تموهو ما 

الجزائریة،  ةالثنائیة والجهویة والمتعددة الأطراف الموقعة من قبل الدول الاتفاقیاتمراعاة أحكام 

خص الحقوق یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الأجانب معاملة منصفة وعادلة، فیما ی

  ".تثماراتهموالواجبات المرتبطة باس

 01فقرة  14المعدل والمتمم في مادته  03-01: ام الأمر رقمونفس المنحى اتخذته أحك

المتعلق بترقیة  12-93 من المرسوم التشریعي رقم 38مادة وأیضا نفس الأحكام تضمنتها ال

  .الاستثمار

  مبدأ تجمید التشریع -ثالثا

المتعلق  09-16 رقم شرع الجزائري للمستثمرین في القانونمن الضمانات التي منحها الم

لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا : " 22المادة  جاء في نصما  الاستثماریة بترق

طلب المستثمر  المنجز في إطار هذا القانون إلا إذا الاستثمارالقانون، التي قد تطرأ مستقبلا على 

                                       
1

 .25ص ، یوسفي محمد، مرجع سابق -

ق صادیة والسیاسیة التي قامت بها الجزائر، وأیضا مع قواعد اقتصاد السو الإصلاحات الاقت یتماشى هذا التطور في إطار -2

 .تزامات الجزائر الدولیة، وشروط المنظمة العالمیة للتجارة وصندوق النقد الدوليلتستجیب لاو  ومبادئ الاقتصاد اللیبرالي
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ن م 39، المعدل والمتمم، والمادة 03-01 من الأمر رقم 15، وتقابلها المادة "ذلك صراحة

، ویعد النص بمثابة تعهد من الدولة الجزائریة الاستثمارالمتعلق بترقیة  12-93 المرسوم التشریعي

  .إنجازها في التي شرع الاستثماراتبعدم تطبیقها لقوانین جدیدة على 

فهذه التدابیر التشریعیة تعتبر كفیلة بجذب وإغراء المستثمرین خاصة الأجانب الذین 

القانوني بكل جوانبه والذي یعد شرطا جوهریا لإقدام المستثمرین على  الاستقراریتطلعون إلى 

  .1توظیف أموالهم

  مبدأ حریة التحویل -رابعا

للمستثمر الأجنبي  الاستثمار بترقیةالمتعلق  09- 16 رقم منح المشرع الجزائري في القانون

هذا الحق ذو طابع  باعتبار، 252المادة  عنه، وفق نص ماله والعائدات الناتجةحق تحویل رأس

في جلب المستثمرین الأجانب حیث یولون أهمیة جوهریة تحفیزي وانفتاحي یلعب دورا هاما 

 .البلد المضیف بهذا الحق لاعترافوخاصة 

  

  

                                       
 .31محمد یوسفي، مرجع سابق، ص  -  1

تستفید من ضمان تحویل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه، الاستثمارات " : تنص 09- 16من القانون رقم  25المادة  - 2 

المنجزة انطلاقا من حصص في رأس مال في شكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحویل 

زائر بانتظام ویتم التنازل عنها لصالحه، والتي تساوي قیمتها أو تفوق الأسقف الدنیا، المحددة حسب التكلفة الكلیة یسعرها بنك الج

  .للمشروع، ووفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم

ا للتشریع كما تقبل كحصص خارجیة، إعادة الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابلیتها للتحویل طبق

  .والتنظیم المعمول بهما

یطبق ضمان التحویل وكذا الأسقف الدنیا في الفقرة الأولى أعلاه، على الحصص العینیة المنجزة حسب الأشكال 

المنصوص علیها في التشریع المعمول به، شریطة أن یكون مصدرها خارجیا، وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد والإجراءات التي 

  .الشركات تحكم إنشاء

ویتضمن ضمان التحویل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، كذلك المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة عن التنازل وتصفیة 

"الاستثمارات ذات مصدر أجنبي وإن كان مبلغها یفوق الرأسمال المستثمر في البدایة    
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  تكریس التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة المنازعات -خامسا

 09- 93 ازعات بموجب المرسوم التشریعي رقمتم تكریس التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة المن

  1966جوان  08مؤرخ في  154-66 قملأمر ر متمم لمعدل و  1993فریل أ 25مؤرخ في 

في "الذي أضاف إلى الكتاب الثامن فصلا رابعا تحت عنوان  تضمن قانون الإجراءات المدنیة، ی

المتعلق بترقیة  09-16 رقم ، كما أكد القانون1"الأحكام الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي

على التحكیم التجاري الدولي كأسلوب لتسویة الخلافات بین المستثمر الأجنبي والدولة  الاستثمار

یخضع كل خلاف بین المستثمر : "من الأمر نفسه  24الجزائریة، وفقا لما تضمنته المادة 

بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في  الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر، أو یكون

حقه، للجهات القضائیة  الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة 

ائریة تتعلق بالمصالحة والتحكیم أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر الأطراف أبرمتها الدولة الجز 

  ".على تحكیم خاص الاتفاقینص على بند تسویة یسمح للطرفین 

فخصص الفصل السادس من الكتاب  ،2أما قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید

  .للتحكیم التجاري الدولي) 1061إلى  1039المواد من ( الخامس 

  الفرع الثاني 

   الاستثمار أجهزة

تهدف  الاستثمارعدة هیاكل مختلفة مكلفة بعملیة استحداث  تم 09-16حسب القانون رقم 

، المجلس الوطني )أولا( للاستثماررین، منها الوكالة الوطنیة إلى تسهیل الإجراءات للمستثم

  ).ثالثا(، لجنة الطعن )ثانیا( للاستثمار

  

                                       
 1966سنة  جوان 08 مؤرخ فيال 154- 66یعدل ویتمم الأمر رقم ، 25/04/1993مؤرخ في  09- 93   تشریعي رقممرسوم  - 1

 ).ملغى( 27/04/1993، الصادر بتاریخ 27عدد  ،، ج رالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة

الصادر بتاریخ  ،21د عدال ،یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر ،25/02/2008المؤرخ في  09-08 قانون رقم -2

23/04/2008. 
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  الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر  -أولا

بموجب ، الاستثمار، خلفا لوكالة ترقیة ودعم الاستثمارلقد تم إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر 

معدل والمتمم، وهي مؤسسة عمومیة إداریة تتمتع بالشخصیة ، ال03-01 الأمر رقممن  06المادة 

، وقد كلفت هذه اراتللاستثمضمان ترقیة أكبر إلى المالي، تهدف الوكالة  والاستقلالالمعنویة 

لحكومة، ستثمار لسلطة رئیس اتخضع الوكالة الوطنیة لتطویر الا ، كانت1الوكالة بمهام أكثر دقة

 06، حیث اكتفت المادة 03- 01: المعدل والمتمم للأمر رقم 08-06 إلى غایة صدور الأمر رقم

تدعى في صلب  الاستثمارتنشا وكالة وطنیة لتطویر : " ى أنهعل 06منه والتي تعدل المادة 

، ولم تشر لوضعها تحت سلطة رئیس الحكومة من أجل ضمان فعالیة أكثر "الوكالة"النص 

  .للوكالة

 26صوص في المادة وجه الخعلى  الاستثماراتومن المهام التي أوكلت للوكالة في میدان 

  : بما یأتي الاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16 من القانون رقم

  .الاستثماراتتسجیل  -

  .الجزائر والترویج لها في الخارج في الاستثماراتترقیة  -

  .رقیة الفرص والإمكانات الإقلیمیةت -

  .ة تأسیس الشركات وإنجاز المشاریعتسهیل ممارسة الأعمال ومتابع -

  .المستثمرین ومساعدتهم ومرافقتهم دعم -

  .واقع الأعمالوالتحسیس في مالإعلام  -

 ستثمار التي تعرض وإعداد اتفاقیة الا، وتقییمها 17تأهیل المشاریع المذكورة في المادة  -

  .للموافقة علیها للاستثمارعلى المجلس الوطني 

  .طبقا للتشریع المعمول به الاستثمارالمساهمة في تسییر نفقات دعم  -

                                       
 جستیر، تخصص قانون أعمالشهادة مالقراف سامیة، الامتیازات المالیة للاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ، مذكرة لنیل  -1

 .41، ص 2011الجزائر،  بن یوسف بن خدة،  كلیة الحقوق، جامعة
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خلفا للشباك الوحید، أربعة مراكز تضم  ارالاستثملدى الوكالة الوطنیة لتطویر  إنشاء كما تم 

وتطویرها، وكذا  ریة لإنشاء المؤسسات ودعمهالح المؤهلة لتقدیم الخدمات الضرو مجموع المصا

 09- 16 رقم من القانون 27م إنشاؤها حسب المادة والمراكز الأربعة التي تلإنجاز المشاریع، 

  :1هي الاستثمارالمتعلق بترقیة 

 )01( مركز تسییر المزایا -

   )02(مركز استفتاء الإجراءات  -

  )03(مركز الدعم لإنشاء المؤسسات  -

 )04(مركز الترقیة الإقلیمیة  -

  مركز تسییر المزایا -1

القانون رقم من  35في المادة  یكلف مركز تسییر المزایا، باستثناء الحالات المنصوص علیها     

ت المختلفة أعلاه، بتسییر المزایا والتحفیزا المذكور 2016أوت  03المؤرخ في  16-09

  .الموضوعة لفائدة الاستثمار، بموجب التشریع المعمول به

  :2وبهذه الصفة یقوم مركز تسییر المزایا بما یأتي     

ساعة على قائمة السلع والخدمات القابلة ) 48(یؤشر في أجل لا یتجاوز ثمان وأربعین  -

 .عینیةللحصص ال للاستفادة من المزایا وكذا مستخرج القائمة المشكلة

 .یتولى معالجة طلبات تعدیل القوائم المذكورة أعلاه -

 09-16المنصوص علیها في التنظیم المتخذ تطبیقا للقانون رقم  یرخص حسب الشروط -

بالتنازل وتحویل الاستثمار، ویتلقى التصریحات المرتبطة بها عندما  المذكور أعلاه، 

 .من الأصول المنفردةتتعلق هذه العملیات بأصل واحد وأكثر 

                                       

المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق 09-16ون رقم من القان 27المادة  - 1  
2

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2017مارس  05رخ في مؤ  100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -

   .2017مارس  8، الصادر بتاریخ 16ر، عدد .ج ،الاستثمار وتنظیمها وسیرها
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یعد محضر معاینة الدخول في الاستغلال بغرض الاستفادة من المزایا أو الإقفال النهائي  -

 .لملف الاستثمار

یوجه إعذارات للمستثمرین الذین لم یحترموا الالتزام بتقدیم محضر المعاینة الدخول في  -

 .الاستغلال

بالنسبة للاستثمارات الخاضعة لاختصاصه یصدر إشعارات بالتجرید من الحق في المزایا  -

  .1ویقوم عند الاقتضاء بسحبها

  مركز استیفاء الإجراءات -2

ء الإجراءات بتقدیم الخدمات لارتباطها بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز یكلف مركز استیفا     

  .المشاریع

وممارسة النشاطات مباشرة بتنفیذ الإجراءات المرتبطة بدخول  1یضم المصالح المكلفةكما      

على  لبات الضروریة من أجل الحصولالتصریحات أو التبلیغات أو الطلاسیما ،المشاریع وإنجاز

                                                      .السلطة المختصةلدى  التراخیص

  مركز الدعم لإنشاء المؤسسات -3

ودعم إنشاء وتطویر المؤسسات، ویقدم  المؤسسات بمساعدة یكلف مركز الدعم لإنشاء     

ین ومرافقة ، خدمة إعلام وتكو 09- 16للاستثمارات القابلة للاستفادة من منظومة القانون رقم 

  :2ویقصد بها

یقوم بدور الاتصال وتوفیر كل المعلومات التقنیة والاقتصادیة والإحصائیة : بعنوان الإعلام  - أ

 .حول جوانب المشروع المرجح إنجازه

  حاملي المشاریع تتعلق بكل مراحل المشروع ینظم دورات تكوین لفائدة: بعنوان التكوین  - ب

                                       
1

، یتضمن صلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر 2017مارس  05مؤرخ في  100- 17من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -

  .الاستثمار وتنظیمها وسیرها ، مرجع سابق

.، المرجع نفسه08المادة  - 2  
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روع ویطور یقدم خدمات المرافقة من الفكرة إلى غایة مرحلة انجاز المش :رافقةمبعنوان ال -ج

  .تركیب المشروعلمشاریع في إعداد مخطط الأعمال و لفائدة حاملي ا بهذه الصفة خدمة جواریة

  مركز الترقیة الإقلیمیة -4

لمحلیة التابعة لدائرة الإقلیمیة بالتعاون الوثیق مع الجماعات اف مركز الترقیة یكل     

اختصاصه بالمساهمة في وضع و انجاز إستراتیجیة تنویع وإثراء نشاطات الولایة التي یوجد 

  :1یكلف بهذه الصفة بما یليو  فیها عن طریق تعبئة مواردها وطاقتها

بتطویر المعرفة المثلى الممكنة للاقتصاد المحلي عن طریق الدراسات القیام خصوصا  -

وإمكاناته وكذا نقاط قوته قصد السماح للسلطات المحلیة باستحداث محیط محفز 

طیات مطابقة لواقع الإقلیم للاستثمار الخاص وللمستثمرین باتخاذ قرارات مبنیة على مع

  .المعني

 لفائدة محددة، محلیة ومشاریع الاستثمار فرص ترقیة وضمان ونشر تشخیص -

 .المستثمرین

 والإمكانات الفرص مختلف على بالاطلاع للمستثمرین یسمح معطیات بنك وضع -

 .المحلي الاقتصاد قطاعات من قطاع كل في الموجودة

 الولایة مستوى على المحلیة السلطات على واقتراحه رالاستثما ترقیة مخطط إعداد -

 .لإنجازها الضروریة الأموال رؤوس جذب أنشطة وتنفیذ وإعداد وتصور المعنیة،

 لرفعها التدابیر واقتراح العراقیل، وتحدید الأعمال ومحیط للاستثمار المحلي المناخ تقییم -

 .المعنیة السلطات على

 .الموجودین المستثمرین لفائدة ستثمارالا بعد ما متابعة خدمة وضع -

في المادة أعلاه، یبقى الشباك الوحید اللامركزي  ةوفي انتظار تنصیب المراكز المذكور 

  .بتطبیق أحكام هذا القانونللوكالة یتكفل 

                                       
1

نیة لتطویر ، یتضمن صلاحیات الوكالة الوط2017مارس  05مؤرخ في  100-17من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -

  .الاستثمار وتنظیمها وسیرها ، مرجع سابق
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  للاستثمارالمجلس الوطني  -ثانیا

 1سه رئیس الحكومةیترأ الاستثمارعنصر استراتیجي لتطویر یعد المجلس الوطني للاستثمار      

، وبالموافقة على الاستثماراتوبسیاسة دعم  الاستثمارات بإستراتیجیةومكلف بالمسائل المتصلة 

  .2الاستثماراتفاقیات 

للمستثمرین ویساهم  الامتیازاتبسلطة هامة في مجال منح  رللاستثمایتمتع المجلس الوطني 

  :الخصوص ى، ویتولى علبالاستثمارفي تنفیذ التشریع الخاص 

  .الاستثمارلتطویر  إستراتیجیةمهمة اقتراح  -

كما یقدم اقتراحات  والمزایا الممنوحة للمستثمرین، للاستثماراقتراح التدابیر التحفیزیة  -

إلى جانب النظر في كل مسألة تتعلق بتنفیذ التشریع الخاص  الاستثماریر للحكومة في مجال تطو 

 .3بالاستثمار

  لجنة الطعن -ثالثا

الطعن أمام لجنة الطعن، بسبب ب یع المستثمر بالإضافة إلى الطعن القضائي، القیامیستط

من المزایا من الهیئة المكلفة بتنفیذ التشریع الخاص بتطویر  الاستفادةالغبن الذي یتعرض له بشأن 

یحق : "الاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16 مرق من القانون 11وهو ما تضمنته المادة ، الاستثمار

من  الاستفادةلمستثمر الذي یرى أنه قد غبن من إدارة أو هیئة مكلفة بتنفیذ هذا القانون بشأن ل

 34المزایا، أو كان موضوع إجراء سحب أو تجرید من الحقوق شرع فیه تطبیقا لأحكام المادة 

 أدناه، الطعن أمام لجنة تحدد تشكیلتها وتنظیمها وسیرها عن طریق التنظیم، وذلك دون المساس

  ".في اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصةبحقه 

                                       
 .175كریمة حیو، مرجع سابق، ص  -  1

 .المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03-01 من الأمر رقم 18المادة  -  2

، المتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار وتشكیله وتنظیمه 09/10/2006مؤرخ في  355- 06 المرسوم التنفیذي رقم - 3

 .11/10/2006، الصادر بتاریخ 64وسیره، ج ر عدد 
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 الاحتجاجمحل  من تاریخ التبلیغ بالقرار ابتداءیوما  15یمارس هذا الطعن خلال مدة 

 إیقافمن تاریخ الإخطار في حالة صمت الإدارة، یترتب على الطعن  ابتداءوشهرین على الأقل 

تخاذ تدابیر تحفظیة، تفصل اللجنة في الطعن بإمكان الإدارة ا غیر أنه آثار القرار المطعون فیه،

 الوزراءفي أجل شهر واحد، بقرار له حجیة أمام الإدارة أو الهیئة المعنیة بالطعن وتتشكل من 

  .1بالاستثمارالمعنیین 

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

                                       
 الاستثمارتضمن تشكیبلة لجنة الطعن، مختصة في مجال ی، 09/10/2006 مؤرخ في 357- 06 انظر المرسوم التنفیذي رقم -1

 .، معدل ومتمم11/10/2006، الصادر بتاریخ 64دد نظیمها وسیرها، ج ر عوت
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  المبحث الثاني

   الاستثمارمظاهر تجسید مبدأ حریة 

من بین أهم عناصر  للاستثمارالتي توفرها قوانین الدول المضیفة  والامتیازاتتعتبر الحوافز 

من  نتقالهملا دافعها زیادة في هامش أرباحهم، و استقطاب المستثمرین الأجانب، لأن في توفیر 

وبالعكس ینفر من عدم وجودها  توفر لهم مثل هذه الحوافز، خرى التيطنهم إلى دول  أمو 

تأخذ بها، ویؤدي تضاؤلها إلى التلاشي  في الدول التي لا الاستثمارالمستثمرین من الإقبال على 

 الاستثمار، لذلك یتناسب تدفق للاستثمارالمضیفة  التدریجي لرغبة المستثمر في البقاء في الدولة

  .باختفائهاطردیا مع حوافزه، یوجد بوجودها، یزداد بزیادتها ویقل بندرتها وینعدم 

والمنافسة الحرة  للاستثماراتمناخ ملائم  وتوفیراقتصاد السوق  تتفعیل آلیا في سبیل

  .ات الجبائیة للمستثمرین الأجانبمنح المزید من التسهیلات المالیة والإعفاءب یقتضي الأمر

أن التمتع بالمزایا والحوافز من طرف المستثمرین لا تكفي لوحدها رغم أهمیتها كعامل  غیر

دون أن یكون هناك مناخ قانوني  استثماري، إذ لا یمكن تصور مناخ الاستثماراتمشجع لجلب 

  .بالاستثمارنزاعاتهم ذات الصلة تسویة ل وإیجادمن العملة الصعبة  إیراداتهمملائم وحریة تحویل 

یا والحوافز والامتیازات المتعلق بترقیة الاستثمار عددا من المزا 09-16تضمن القانون رقم 

من  بمجموعة ، كما تم تدعیم هذا القانون)المطلب الأول(الملغى  03- 01الأمر  على غرار

ثر سهولة وأكثر جاذبیة أك الاستثمارالتي من شأنها جعل  الاستثمارالضمانات لمبدأ حریة 

للمستثمرین الأجانب، تنوعت بین ضمانات قانونیة وأخرى قضائیة ومالیة، وعلى هذا الأساس 

  .)المطلب الثاني( الاطمئنانثمر أكبر قدر ممكن من تتنوع هاته الضمانات لتوفر للمست

  المطلب الأول 

  والحوافز الممنوحة للمستثمرین الأجانب الامتیازات

توفیر ل من المزایا اعدد الاستثمار، المتضمن ترقیة 09-16 رقم الاستثمارتضمن قانون 

التي قامت بها الجزائر،  الاقتصادیةمناخ استثماري أكثر جاذبیة، یتماشى والتطورات والإصلاحات 
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المعدل  03-01 لتي كانت في الأمر السابق رقمااستدرك المشرع الجزائري بعض النقائص فقد 

  .أكثر وضوحا ودقة فیما یخص المزایا الممنوحة للمستثمرینوالمتمم، حیث كان 

الفرع ( للاستفادةالقابلة  الاستثمارات، مزایا مشتركة لكل تقسم المزایا إلى ثلاثة أصناف

الفرع (ل أو المنشئة لمناصب الشغ/و الامتیاز، ومزایا إضافیة كفائدة النشاطات ذات )الأول

الفرع (الوطني  للاقتصادخاصة الهمیة الأستثمارات ذات الائدة لفا استثنائیة، وأخرى مزایا )الثاني

  ).الثالث

  الفرع الأول 

  للاستفادةالقابلة  الاستثماراتمزایا مشتركة لكل 

الأجنبیة زیادة على مختلف التحفیزات الجبائیة وشبه الجبائیة والجمركیة  الاستثماراتتستفید 

، من امتیازات )قانون الضرائب والقانون الجمركي(الواردة أو المنصوص علیها في القانون العام 

 الامتیازاتهذه وتقسم ، 1للاستفادةالقابلة  الاستثماراتصنفها المشرع في خانة المزایا المشتركة لكل 

، أو خلال )أولا(زه وذلك أثناء مرحلة إنجا الاستثماريبحسب المرحلة التي یوجد علیها المشروع 

  ).ثانیا(مرحلة الاستغلال 

  خلال مرحلة الإنجاز -أولا

بالنسبة  للاستفادةالقابلة  الاستثماراتالتي تخضع للمزایا المشتركة لكل  الاستثماراتتشمل 

 الاستثماراتكل و ، الاستثماروهذا خلال مرحلة الإنجاز الممنوحة في إطار قانون  للامتیازات

  :2المنتجة للسلع والخدمات من الاقتصادیةالنشاطات المنجزة في إطار 

الإعفاء من الحقوق الجمركیة فیما یخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز -أ

  .الاستثمار

                                       
 .، مرجع سابق09-16 رقم قانونمن ال 12المادة  -1

 .المرجع نفسه -2
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الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، فیما یخص السلع والخدمات المستوردة أو  -ب

  .الاستثمارمباشرة في إنجاز  المقتناة محلیا التي تدخل

الإعفاء من دفع حق نقل الملكیة بعوض والرسم على الإشهار العقاري عن كل  -جـ

  .ستثمار المعنيات العقاریة التي تتم في إطار الاالمقتنی

الإعفاء من حقوق التسجیل والرسم على الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنیة  -د

الأملاك العقاریة المبنیة وغیر المبنیة الموجهة لإنجاز المشاریع على  الامتیازالمتضمنة حق 

  .الممنوح الامتیاز، وتطبق هذه المزایا على المدة الدنیا لحق الاستثماریة

السنویة المحددة من قبل مصالح  یةالإیجار  الإتاوةمن مبلغ  بالمائة 90تخفیض بنسبة  -ه

  .الاستثمارأملاك الدولة خلال فترة إنجاز 

سنوات من الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في إطار  10الإعفاء لمدة  -و

  .الاقتناءمن تاریخ  ابتداء، الاستثمار

الإعفاء من حقوق التسجیل فیما یخص العقود التأسیسیة للشركات والزیادات في رأس  -ز

  .المال

ى خلاف القانون عل ستثمارالاالمتعلق بترقیة  09-16 الجدید رقم الاستثمارقانون  أضاف

المعدل والمتمم، أضاف عدة إعفاءات وتخفیضات خاصة المزایا  03-01 القدیم الأمر رقم

 من الأمر رقم 13توجد في المادة  التي لا 12و من المادة -ز-المذكورة أعلاه في الفقرات ه

  .في النظام العام بعنوان الإنجاز لغىالم 01-03

  لالالاستغخلال مرحلة  -ثانیا

تتمثل هذه المزایا، بناء على محضر تعده المصالح الجبائیة بعد الشروع في مرحلة 

  : 1الإعفاء لمدة ثلاث سنوات من الاستغلال

  .اء من الضریبة على أرباح الشركاتالإعف  - أ

                                       

.، مرجع سابق09-16من القانون رقم  12المادة  - 1  
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   .عفاء من الرسم على النشاط المهنيالإ -ب

السنویة المحددة من قبل مصالح أملاك  الإیجاریة الإتاوةمن مبلغ  %50ض بنسبة یتخف -جـ

  .الدولة

المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولة التي كانت ضمن  بالنسبة لوضع

أصبحت في القانون الجدید ضمن القسم المتعلق فقد  03-01في القانون القدیم  الاستثنائيالنظام 

، هذا یدل على الأهمیة التي تولیها الدولة لهاته للاستفادةالقابلة  الاستثماراتا المشتركة لكل بالمزای

 .المناطق خاصة مناطق الجنوب والهضاب العلیا

لمزایا ، تختلف ا1الجدید الاستثمارالمتعلق بترقیة  09- 16 رقم من القانون 13حسب المادة ف

أو بعد انطلاق في مرحلة الإنجاز  الاستثمارالتي أوجدها المشرع الجزائري بحسب ما إذا كان 

  .، حیث أضاف إلیها امتیازات وتحفیزات جدیدة لم تكن من قبل لهاته المناطقالاستغلال

 ولةهذه المناطق بعوائق ونقائص كثیرة بالمقارنة مع المناطق العادیة، مما یجعلها معز  تتمیز

، ولأجل ذلك منح المشرع 2أدرار، إلیزي، تمنراست، تندوف: وهي ولایات أقصى الجنوبنوعا ما 

  .الاقتصادیةمزایا إضافیة وخاصة للنهوض بالتنمیة 

   خلال مرحلة الإنجاز -ولاأ

المتعلق بترقیة  09- 16رقم  قانونمن  12كورة أعلاه في المادة زیادة على المزایا المذ

  :3التالیة الامتیازات، تستفید أیضا من الاستثمار

تتكفل الدولة كلیا أو جزئیا بنفقات الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسیة الضروریة لإنجاز   - أ

  .، وذلك بعد تقییمها من قبل الوكالةالاستثمار

                                       
 .، مرجع نفسه09-16 رقم من القانون 13المادة  -1

 حة لنیل شهادة دكتوراه في العلومالاقتصادیة في الجزائر، أطرو  الإصلاحاتبلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل  -2

 .275 ، ص 2014تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .، مرجع سابق09- 16 رقم من القانون 13المادة  -  3
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 محددة من قبل مصالح أملاك الدولةالسنویة ال یةالإیجار  الإتاوةالتخفیض من مبلغ   - ب

من أجل إنجاز مشاریع استثماریة بالدینار  الامتیازطریق بعنوان منح الأراضي عن 

من  بالمائة 50سنوات، وترتفع بعد هذه الفترة إلى  10الرمزي للمتر المربع خلال فترة 

المقامة في هذه المناطق للهضاب  الاستثماریةأملاك الدولة بالنسبة للمشاریع  إتاوةمبلغ 

  .نمیتها مساهمة خاصة من قبل الدولةالمناطق الأخرى التي تتطلب تالعلیا، وكذا 

من  بالمائة 50سنة وترتفع بعد هذه الفترة إلى  15خلال فترة  وبالدینار الرمزي للمتر المربع 

  .المقامة في ولایات الجنوب الكبیر الاستثماریةمبلغ إتاوة أملاك الدولة بالنسبة للمشاریع 

المتعلق بترقیة  09-16 الجدید رقم أن القانون والامتیازاتیتبین من خلال هذه المزایا 

في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة  الاستثمارات، على تحصل الاستثمار

 03-01 رنة مع القانون القدیم الأمر رقمبالمقا الاستثماراتمن مزایا إضافیة خاصة بهذا النوع من 

حتما إلى التقلیل من عزلة هذه المناطق دي یؤ المعدل والمتمم، وذلك بقصد جلب المستثمرین الذي 

  .الاقتصادیةوكذا تحقیق نوع من التوازن الجهوي الذي تهدف إلیه كل الإستراتیجیات 

  الاستغلالخلال مرحلة  -ثانیا

المنجزة في المناطق التي تتطلب تنمیتها مساهمة  الاستثماراتتستفید  الاستغلالعند بدایة 

خاصة من الدولة بعد محضر معاینة تعده المصالح الجبائیة، بناء خاصة من الدولة من امتیازات 

  .1على طلب المستثمرین

 .الشركات سنوات من الضریبة على أرباح 10الإعفاء لمدة  -

 .نوات من الرسم على النشاط المهنيس 10الإعفاء لمدة  -

التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار، فإنه لا یمكنها أن  للاستثماراتأما بالنسبة 

تستفید من المزایا المذكورة في هذا القانون إلا بموجب موافقة مسبقة من المجلس الوطني 

  .2المعدل والمتمم 03-01 من الأمر رقم 18 المذكور في المادة للاستثمار

                                       
 .، مرجع سابق09- 16 رقم من القانون 13المادة  -  1

 .نفسه من الأمر 14المادة  -  2
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  الفرع الثاني 

  أو المنشئة لمناصب الشغل/و الامتیازالمزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات 

 حفیزات لفائدة النشاطات السیاحیةوالت الامتیازاتاستحدث المشرع الجزائري هذا النوع من 

 الوطني ككل  الاقتصادلفائدة المرجوة منها على ، نظرا لأهمیتها الكبیرة وا1والفلاحیة الصناعیة

الشغل الشاغل  تأصبحي مشاكل مستعصیة كمشكلة البطالة التحلول ل إیجادفهي تسعى إلى 

  .لمناصب العمل خلاقةلمختلف الحكومات المتعاقبة في الجزائر، حیث تعتبر هاته النشاطات 

هذا النوع من المزایا  ثمارالاستالمتعلق بترقیة  09-16 رقم الاستثمارقانون  أوجد

 الاستثنائیةوالمزایا  للاستفادةالقابلة  الاستثماراتلكل ووضعها بین المزایا المشتركة  والامتیازات

اطیا بل نظرا لقدرتها على الوطني، لیس اعتب للاقتصادذات الأهمیة الخاصة  الاستثماراتلفائدة 

  .یر مناصب الشغلخلق الثروة وتنویع المداخیل المالیة للدولة، وتوف

ات المخولة له قانونا، أن یقرر یصلاح، وفي ظل الللاستثمارهذا ویمكن للمجلس الوطني 

منح مزایا إضافیة طبقا لقانون المعمول به، كما أن هذه المزایا تكون  محل متابعة من طرف 

  .الاستفادةطول فترة  الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر 

یمكن الجمع بین تلك المزایا والمزایا من نفس الطبیعة المؤسسة كما أضاف القانون أنه لا 

من المزایا  الاستفادةبموجب التشریع الجبائي، بمعنى أن للمستثمر الأجنبي حق الخیار في 

   .2الممنوحة له سواء تلك الواردة في التشریع الجبائي، بمعنى أنه یستفید من التحفیز الأفضل

المذكورة تلك ستثمارات المنجزة خارج الاستغلال الممنوحة لفائدة الامزایا مكن رفع مدة كما ی

 منصب شغل دائم  100تشغل أكثر من  ، من ثلاث إلى خمس سنوات، عندما13في المادة 

                                       
جزائر على غرار الدول النامیة تسعى معظم الدول المتطورة الیوم تعتمد على هاته النشاطات باعتبارها أساس الاقتصاد، وال - 1

ة للثروة، ولإعادة الحیاة لهاته نشاطات منتجة وخلاق بارهاعتإلى الاعتماد على هذه النشاطات السیاحیة، الفلاحیة، الصناعیة، با

ها في القطاع ستثمارات مع الأجانب ونذكر على سبیل المثال لا الحصر منلة الجزائریة بإصلاحات وشراكات واالنشاطات تقوم الدو 

على هذه  الصناعي، إنشاء عدة مصانع لتركیب السیارات كمصنع وهران لتركیب سیارات مع الجانب الفرنسي، لذا فالجزائر تركز

 .عيالری خیلها المالیة والابتعاد عن الاقتصادطالة، وتطویر الاقتصاد وتنویع مداالب ةكلالنشاطات للقضاء على مش

.، مرجع سابق09-16من القانون رقم  15المادة  - 2  
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ن مرحلة إلى غایة نهایة السنة الأولى م الاستثمارخلال الفترة الممتدة من تاریخ تسجیل 

  .1، على الأكثرالاستغلال

أو المنشئة /و الامتیازذات  من المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات الاستفادةتمدید مدة  ریعتب

 نیة، بالتالي هو امتیاز ذو نفعینلمناصب الشغل بمثابة تحفیز حقیقي لتشغیل الید العاملة الوط

المذكورة أعلاه في المادتین  الامتیازاتمن  الاستفادةن جهة یمكن للمستثمرین تمدید مدة حیث م

یسمح بتخفیض من نسبة البطالة، وبالتالي  الاجتماعي، ومن جهة أخرى وعلى المستوى 13و 12

  .من الفقر

فعال جدا، من شأنه تحقیق التوازن بین مصالح  عتبر هذا الإجراء الجدید من نوعهی

  .مرین من جهة، ومصلحة الدولة الجزائریة من جهة أخرىالمستث

  الفرع الثالث

  الوطني للاقتصادذات الأهمیة الخاصة  الاستثماراتلفائدة  الاستثنائیةالمزایا 

الوطني، لاسیما عندما  للاقتصادذات الأهمیة المعتبرة بالنسبة  الاستثماراتالمقصود بها 

حافظ على البیئة وتحمي الموارد الطبیعیة، وتدخر تستعمل تكنولوجیا خاصة، من شأنها أن ت

 09-16 رقم من القانون 17ت علیه المادة و ما نص، وه2الطاقة وتفضي إلى تنمیة مستدامة

 ویفصل فیها الاستثماراتطبیعة هذه  للاستثمار، ویحدد المجلس الوطني الاستثمارالمتعلق بترقیة 

إبرام اتفاقیة بین ب فتتم الوطني، للاقتصادذات الأهمیة الخاصة بالنسبة  الاستثماراتوبخصوص 

ولا تبرم هذه الأجنبي ف باسم الدولة، وبین المستثمر التي تتصر  الاستثمارالوكالة الوطنیة لتطویر 

  .للاستثمارإلا بعد صدور الموافقة من طرف المجلس الوطني  الاتفاقیة

الوطني من مزایا  للاقتصادالتي تعتبر ذات الأهمیة الخاصة بالنسبة  الاستثماراتتستفید 

لتي نصت علیها ، وا تثمارالاسعن طریق تفاوض بین المستثمر والوكالة الوطنیة لتطویر  منحت

                                       

.، مرجع نفسه09-16من القانون  16المادة  - 1  
مقداد ربیعة، معاملة الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة  -2

 .193، ص 2008تیزي وزو،  مولود معمري، الحقوق، جامعة
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، حیث یمكن أن تتضمن المزایا الاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16 رقم من القانون 18المادة 

  :یلي أعلاه، ما 17المذكورة في المادة  الاستثنائیة

 10أعلاه، الفترة یمكن أن تصل إلى  12المذكورة في المادة  الاستغلالتمدید مدة مزایا -أ

  .سنوات

اء أو تخفیض طبقا للتشریع المعمول به، للحقوق الجمركیة والجبائیة، والرسوم منح إعف -ب

 أو الدعم المالي المساعداتالأخرى ذات الطابع الجبائي والإعانات أو  الاقتطاعاتوغیرها من 

 20نوان مرحلة الإنجاز، المتفق علیها حسب أحكام المادة وكذا كل التسهیلات التي قد تمنح بع

  .أدناه

لمنح إعفاءات أو تخفیضات للحقوق أو الضرائب  للاستثمارا یؤهل المجلس الوطني كم -ج

أو الرسوم، بما في ذلك الرسم على القیمة المضافة المطبق على أسعار السلع المنتجة التي تدخل 

في إطار الأنشطة الصناعیة الناشئة، حسب الكیفیات المحددة عن طریق التنظیم، ولمدة لا 

  .اتتتجاوز خمس سنو 

تستفید من نظام الشراء بالإعفاء من الرسوم، المواد والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع 

المستفیدة من الإعفاء من الرسم على القیمة المضافة، حسب أحكام الفقرة أعلاه، وذلك وفق 

  .1یلیها من قانون الرسوم على رقم الأعمال وما 43الكیفیات المحددة في المادة 

المجلس الوطني یمكن أن تكون مزایا الإنجاز المقررة في هذه المادة، بعد موافقة  -د

، لحساب الاستثمارمحل تحویل المتعاقدین مع المستثمر المستفید، والمكلفین بإنجاز  للاستثمار

  .هذا الأخیر، حسب الكیفیات والشروط المحددة عن طریق التنظیم

تحدد عن یتم تحدید مستوى وطبیعة المزایا المقررة في هذه المادة على أساس شبكة تقییم 

  .طریق التنظیم

                                       
 42، والمادة 02و  01فقرة  42من أحكام المادة  للاستفادة ن نون بالضریبة، القابلو یدیكون الم یجب أن: "  43 تنص المادة -1

 ".بموجب مقرر یتخذه المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا ااعتمادهممكرر، قد تحصلوا على 
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أعلاه، إلى تلك التي یمكن الحصول علیها  18اف المزایا المنصوص علیها في المادة تض

  .1أعلاه 08أعلاه، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  16و 15و 13و 12في المواد 

هو وجود الكثیر من التسهیلات والتخفیضات  الاستثنائیة ما یلاحظ على هذا النوع من المزایا

الوطني، عندما یستعمل المستثمر الأجنبي  الاقتصادوالإعفاءات، وهذا نظرا لأهمیتها على 

 تعود بنتائج ایجابیة مختلفة منهاتكنولوجیا عالیة التقنیة وحدیثة غیر موجودة في الجزائر، حیث 

     .الطبیعیة وادخار الطاقة، كما تؤدي إلى تنمیة مستدامة حمایة المواردو الحفاظ على البیئة 

  المطلب الثاني

  الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي

والحوافز والمزایا، المقدمة من طرف الدولة المضیفة  بالامتیازاتإن تمتع المستثمر الأجنبي 

ي دون أن یكون استقرار الأجنبي أصبحت غیر كافیة، لذا لا یمكن تصور مناخ استثمار  للاستثمار

 الاستثماراتقانوني، أو وجود ضمانات مالیة وقضائیة،  لذا فإن المشرع الجزائري منح في قانون 

الجدید ضمانات تعكس الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في الفترة الأخیرة، تهدف إلى إرساء 

جلب أكبر عدد ممكن من  الأجنبیة قصد الاستثماراتالسوق، وانفتاح أكبر على  اقتصادقواعد 

 )الفرع الأول(ضمانات واسعة منها ضمانات قانونیة  منحالمستثمرین، وهو ما انعكس على 

  ).الفرع الثالث(، وضمانات قضائیة )الفرع الثاني(مالیة وضمانات 

 

  الفرع الأول

   الضمانات القانونیة

یتخوف منه المستثمر  إحدى أهم ما باعتبارهاكرس المشرع الجزائري الضمانات القانونیة 

، وهو ما جعل الجزائر تعمل للاستثمارالتشریعي في الدولة المضیفة  الاستقرارالأجنبي، وهو عدم 

                                       
 .، مرجع سابقالاستثمارتعلق بترقیة ی 09-16 رقم من القانون 19المادة  -1
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، والمعاملة المنصفة والعادلة للمستثمرین )أولا( بالاستثماراتعلى تثبیت نظامها القانوني الخاص 

  ).لثاثا(على الملكیة  الاستیلاء، وكذا الحمایة من مخاطر )ثانیا(

    بالاستثماراتتثبیت النظام القانوني الخاص  -أولا

فإن ضمان تفعیل هذا المبدأ  بالاستثماراتالنظام القانوني الخاص فیما یخص مبدأ تثبیت 

 1السیاسي في البلاد الاستقرارالتشریعي الذي یتوقف بدرجة كبیرة على  بالاستقرارمرتبط 

 التي شرع في إنجازها الاستثماراتبعدم سریان القوانین الجدیدة التي قد تصدر عن  والمتضمن

 22المادة علیه في نص ال تمما  ، وهو2منها الاستفادةوعدم المساس بالمزایا الجبائیة التي قد تم 

سري الآثار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء لا ت: "الاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16 رقم من القانون

إلا إذا طلب المنجز في إطار هذا القانون،  الاستثمارهذا القانون، التي قد تطرأ مستقبلا على 

المتعلق بتطویر  03-01 شيء الذي كان سابقا في الأمر رقموهو نفس ال". المستثمر ذلك صراحة

  .منه 15المعدل والمتمم في المادة  الاستثمار

الجدید كرس حمایة المستثمرین  الاستثماریه فإن المشرع الجزائري من خلال قانون وعل

،  والحفاظ على الحقوق بالاستثمارالأجانب من التعدیلات التي قد تطرأ على القوانین المتعلقة 

من مدة  الانتهاءوجمیع المزایا المكتسبة التي حصل علیها بموجب التشریعات السابقة إلى غایة 

حقوق مكتسبة، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة  باعتبارهامن تلك المزایا والحوافز  ادةالاستف

من المزایا الموجودة في القانون الجدید والتخلي عن الحقوق المكتسبة في التشریع  بالاستفادة

  .السابق

ة لحق الدولة ككیان ذي سیادة في ممارسة اختصاصاتها، التشریعی تعطیلاذلك یعد لذا فإن 

، وهذا ما یطلق علیه في القانون الدولي العام 3والتنظیمیة، وحتى الدستوریة في بعض الأحیان

توازن للدولة، وهذا بهدف الحفاظ على  بالتحدید الذاتي، ینجر عنه تقلیص السیادة التشریعیة

                                       
 .30، ص مرجع سابقمحمد یوسفي، -1

 . 282ص  بلحارث لیندة، مرجع سابق، -2

 .30محمد یوسفي، مرجع سابق، ص  -3
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الأجنبیة ونزولا عند رغبة  وس الأموالهذا نظرا لحاجاتها لرؤ العلاقة العقدیة بین الطرفین، و 

  . 1الشركات الأجنبیة

  المعاملة المنصفة والعادلة -ثانیا

من القیام بأي  للاستثمارالتزام اتفاقي لمنع الدولة المضیفة  تعد المعاملة المنصفة والعادلة

لمعاملة العادلة بشكل قانوني أو فعلي ل إجراء غیر مبرر أو تمییزي بإمكانه إعاقة أو عرقلة

 الاستثمارالمتعلق بترقیة  09-16 رقم من القانون 21ما جاء في نص المادة  ، وهو2والمنصفة

الثنائیة والجهویة المتعددة الأطراف، الموقعة من  قیاتالاتفامع مراعاة أحكام : " ت علىصحیث ن

معاملة منصفة وعادلة، فیما  والمعنویون الأجانبقبل الدولة الجزائریة، یتلقى الأشخاص الطبیعیون 

  .باستثماراتهمالمرتبطة  یخص الحقوق والواجبات

سواء أكانت  رالاستثماویفهم من نص هذه المادة أن الجزائر أبرمت عدة اتفاقیات في مجال 

جهویة أو ثنائیة أو متعددة الأطراف، تلتزم بموجبها الدولة الجزائریة على معاملة المستثمرین 

ین أو معنویین معاملة منصفة وعادلة دون تمییز بین المستثمرین یالأجانب سواء أكانوا طبیع

  .أو مع الوطنیین كذلك الأجانب أنفسهم

التي أبرمتها الجزائر،  نذكر منها اتـفاقیة بین  قیاتالاتفافي هذا السیاق هناك العدید من 

رغي التي تنص في مادتها الثالثة الخاصة و البلجیكي اللوكسومب الاقتصادي والاتحادالجزائر 

المباشرة أو غیر المباشرة، التي  الاستثماراتتتمتع كل : " في الفقرة الأولى الاستثماراتبحمایة 

لمتعاقدة على إقلیم الطرف المتعاقد  الآخر  بمعاملة منصفة أو الأطراف اتمت من طرف مستثمر 

بین دول اتحاد المغرب العربي جاء في  الاستثمار، وأیضا اتفاقیة تشجیع وضمان 3..."وعادلة

كین المستثمر من تتعهد بتم: " ...المادة الأولى  الاستثمارالفصل الثاني منها الخاص بمعاملة 

                                       
 .218، ص 2012الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر،  الاستثماراتعیبوط محند وعلي،  -1

 .280بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص  -2

الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي اللكسومبورغي، المتعلق بالتشجیع  -3

 345- 91، المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم 1992أفریل 24والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع في الجزائر بتاریخ 

 .1991أكتوبر  06، الصادر في 46ر، عدد .، ج1991أكتوبر  05مؤرخ في 
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معاملة عادلة  للاستثمار، وتقدم الاتفاقیةالحصول على تسهیلات والضمانات المقررة بموجب هذه 

    . 1"ومنصفة

  ...من رومانیا، وفرنسا، وایطالیا لالأخرى التي أبرمتها الجزائر مع ك الاتفاقیاتوغیرها من 

المتعلق بتطویر  01/03: وبالمقارنة مع ما كان موجود في القانون السابق الأمر رقم

 من القانون 21لنص الجدید في المادة فإن الصیغة التي جاء بها ا منه، 14في المادة  الاستثمار

لم یذكر فیها المعاملة التي یعامل بها المستثمرین الوطنیین والأجانب الطبیعیین أو  16/09: رقم

المعنویین، وهو ما یفهم منه أن المعاملة العادلة والمنصفة أصبحت شیئا مكتسبا وأمرا بدیهیا 

الدولیة التي أبرمتها الجزائر  للاتفاقیاتمكرس في مختلف النصوص القانونیة  هباعتبار مفروغ منه، 

  .باستثماراتهموهذا من خلال حصولهم على نفس الحقوق والواجبات المرتبطة 

  على الملكیة  الاستیلاءالحمایة من مخاطر  -ثالثا

ع استیلاء إلا المنجزة موضو  الاستثماراتأن تكون  أكد المشرع الجزائري على عدم إمكانیة

  .2في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

ونزع الملكیة تعویض عادل ومنصف، بالإضافة إلى ذلك فقد  الاستیلاءیترتب على هذا 

كیة إلا في إطار لا یتم نزع المل" : على ما یلي 22في مادته  2016نص الدستور الجزائري لسنة 

  ".القانون، ویترتب علیه تعویض قبلي عادل ومنصف

وهي في الحقیقة ضمانة أكبر مما جاء في  نزع الملكیةفالدستور قد أعطى ضمان عدم 

  .3من ناحیة القوة القانونیة، فالدستور أعلى مرتبة من القانون الاستثمارقانون 

                                       
المصادق علیها ، 23/07/1990 ، بتاریختشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر ةیقاتفا -1

 .06/02/1991بتاریخ  ، الصادرة06ج ر عدد  1990دیسمبر  22رخ في مؤ  420- 90بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .، مرجع سابق09-16 من القانون رقم 23المادة  -2

في القانون، فرع قانون  ي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیریوسف، الإطار القانوني لحریة الاستثمار فتزیر  -3

 .64، ص 2011، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
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استثناء وإمكانیة مس الملكیة  اأقر  الاستثمارن و فالدستور وأحكام قانلكن من جهة أخرى 

فعة العامة بمقابل حصول على تعویض عادل علیها في حالة تحقیق المن والاعتداءالخاصة 

  .ومنصف

على أملاك المستثمر الأجنبي قد تشمل كل من نزع الملكیة لأجل المنفعة  الاستیلاءإن 

  .1)04(، والتسخیر)03( ، التأمیم)02( المصادرة، )01( العامة

 زع الملكیة لأجل المنفعة العامةن -1

بإجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة، الإجراء الذي یسمح للإدارة بأن تكتسب السلطة  یقصد

، وكما یهدف إلى تملك 2على الممتلكات الخاصة بشكل عادل للمصلحة العامة مقابل تعویض

دون تمییز بین الوطنیین الدولة أو إحدى مؤسساتها العامة لعقار ، بغرض تحقیق المصلحة العامة 

  .والأجانب، مقابل تعویض مناسب

  المصادرة -2

 باسم السیادة الوطنیة للاستثمارفي الدولة المضیفة المصادرة إجراء تتخذه السلطة العامة 

معینین تستولي بمقتضاه على كل أو بعض  أشخاصویكون ذلك في مواجهة شخص أو عدة 

  .3ارات أو منقولات، دون أداء أي تعویضقد تكون عقالأموال المملوكة لهؤلاء 

والمصادرة نوعین، مصادرة إداریة ومصادرة قضائیة، ویجب أن تكون المصادرة بموجب نص 

  .4قانوني

 التأمیم -3

ملكیة عامة تقوم بها السلطة الللملكیة الخاصة إلى یعرف التأمیم على أنه عملیة تحویل 

طنیة مقابل تعویض، بهدف تحقیق العمومیة بموجب نص تشریعي، في میادین ذات أهمیة و 

                                       
 .284بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص  -  1

2 - HAROUN Mehdi, Op.Cit, p 481. 
3 - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Op.Cit, p 523. 

4
 حة لنیل شهادة دكتوراه في العلوممارات، أطرو والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته فاستقطاب الاستث -

 . 168، ص2016جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیزي وزو، 
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 احترام بعض القواعد للاستثمارعلى الدولة المضیفة یلزم ، وعلیه فإنه 1المصلحة العمومیة

 اء بصورة تمییزیةالمصلحة العامة، عدم اتخاذ الإجر المعترف بها دولیا والمتمثلة في توفر شرط 

  .، وهو یعتبر من أعمال السیادة2المؤمم الاستثماريفع تعویض عادل لصاحب المشروع د

 التسخیر -4

المختصة في الدولة  السلطة العامة یعتبر التسخیر من الإجراءات المؤقتة الذي تتخذه

ببعض الأموال الخاصة  الانتفاع، وبموجبه تحصل هذه الأخیرة على حق للاستثمارالمضیفة 

لاحق تقوم السلطة العامة بأدائه بغرض تحقیق المصلحة العامة، وذلك مقابل تعویض مناسب 

 الاستثنائیةف سباب التي تجعل الدولة تلجأ إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء هي الظرو الألمالكها وعن 

، حیث یمكنها أن تستولي على كل أو الطوارئكالتغیرات السیاسیة، ظروف الحرب أو حالات 

   .3بعض الأموال المادیة الخاصة بالمستثمرین

  الفرع الثاني 

  الضمانات المالیة 

تحویل رأسماله وعائدات استثماره حق  09-16 رقم القانون وفقللمستثمر الأجنبي  خولی

 تاحيوالانفذات الطابع التحفیزي  الاستثمارتشریعات حق تخوله للمستثمر جل وهو الخارج،  إلى

في أغلب الدول النامیة، وأن النص قانونیا على منحه للمستثمر یلعب دورا حاسما في جلب 

البلد المضیف لهم بهذا الحق  لاعترافالمستثمرین الأجانب الذین یولون أهمیة خاصة وجوهریة 

  .4مركزیا لدى المستثمرین یشكل اهتمامالتحقیق مصالحهم المالیة، والسعي للتمتع به 

                                       
 .165،  ص 2012الوطنیة في الجزائر، دار هومه، الجزائر،  للاستثمارات ةعیبوط محند وعلي، الحمایة القانونی -  1

2 - CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Op.Cit, pp 526-527. 
الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة  القانونیة لتفعیلالوسائل  معیفي لعزیز، -  3

 .207، ص 2015ق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الحقو 

 .30محمد، مرجع سابق، ص  یوسفي -  4
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 الاستثمارالمخاطر التي تعترضهم من  من لذا فالجزائر وحرصا منها على حمایة المستثمرین

أهمیة الضمانات التي بالسوق إدراكا منها  اقتصادمنفتحة على  اقتصادیةفیها انتهجت سیاسة 

  .تمنحها في جلب رؤوس الأموال الأجنبیة

 09-16 ر الأجنبي في القانون رقمشرع الجزائري قد منح المستثموتطبیقا لهذا التوجه فإن الم

 .1منه 25المادة  ماله والعائدات الناتجة عنه وفقا لنصحق تحویل رأس الاستثمارالمتعلق بترقیة 

في  31رع الجزائري قد أدرج المادة نجد أن المش 03-01 بالمقارنة مع الأمر السابق رقم

ق للمستثمر التي تكرس هذا الح 25باب الأحكام الختامیة بینما في القانون الجدید في المادة 

نون الجدید لهذا النوع من ة في صلب النص القانوني، هذا للأهمیة التي یولیها القامدرج

وتوضیحا من النص السابق، بالإضافة یفهم  ا، كما أن الصیاغة كانت أكثر دقة وتوسعالضمانات

د كرس وعزز ضمان عملیة تحویل الجدید ق الاستثمارمن النص المذكور أعلاه أن قانون 

ل للمستثمر والعوائد الناتجة عنه وكذا تحویل المداخیل الصافیة الناتجة عن التنازل أو امیسالر 

رأسمال المستثمر، فعملیة التحویل تمثل إحدى أهم الالتصفیة حتى ولو كان المبلغ أكبر من قیمة 

لرؤوس الأموال  جالبأهم عامل  أیضاالضمانات التي یبحث عنها المستثمر من جهة وتعتبر 

  .الاستثمارجنبیة لتمویل الأ

                                       

مر تستفید من ضمان تحویل رأسمال المستث: "المتعلق بترقیة الاستثمار على ما یلي 09-16من القانون رقم  25تنص المادة  - 1 

والعائدات الناتجة عنه الاستثمارات المنجزة انطلاقا من حصص في رأس المال فیشكل حصص نقدیة مستوردة عن الطریق 

المصرفي، ومدونة بعملة حرة التحویل یسعرها بنك الجزائر بانتظام، ویتم التنازل عنها لصالحة والتي تساوي قیمتها أو تفوق 

كما تقبل كحصص خارجیة، إعادة  .مشروع، ووفق الكیفیات المحددة عن طریق التنظیمالأسقف الدنیا حسب التكلفة الكلیة لل

یطبق ضمان التحویل  .الاستثمار في الرأسمال للفوائد وأرباح الأسهم المصرح بقابلیتها للتحویل طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

حصص العینیة المنجزة حسب الأشكال المنصوص علیها في التشریع وكذا الأسقف الدنیا المذكورة في  الفقرة الأولى أعلاه، على ال

  .المعمول به، شریطة أن یكون مصدرها خارجیا، وأن تكون محل تقییم طبقا للقواعد والإجراءات التي تحكم إنشاء الشركات

عن التنازل وتصفیة الاستثمارات ویتضمن ضمان التحویل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه كذلك المداخیل الحقیقیة الصافیة الناتجة 

  ".ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان مبلغها یفوق رأسمال المستثمر في البدایة
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 الاتفاقیةوفي هذا الإطار أبرمت الجزائر عدة اتفاقیات ثنائیة، فقد نصت على سبیل المثال 

یمنح كل من الطرفین : "الجزائریة الإسبانیة في المادة السابعة الخاص بالتحویلات على أن

الجبائیة  الالتزاماتتمام جمیع المتعاقدین المستثمرین الطرف المتعاقد الأخر طبقا لتشریعاته وبعد إ

المنجزة على إقلیمه، إمكانیة التحویل الحر للتسدیدات المتعلقة بهذه  الاستثماراتفیما یخص 

  :خاصة الاستثمارات

  .مداخیل الاستثمارات كما هي معرفة في المادة الأولى -أ

  .التعویضات المنصوص علیها في المادة الخامسة  -ب

  .التصفیة الكلیة أو الجزئیة لاستثمار ما الناتج من البیع أو  -ج

المرتبات، الأجور والمكافآت الأخرى المحصل علیهما من قبل عمال أحد الطرفین  -د

المتعاقدین الذین یكونون قد حصلوا من قبل الطرف المتعاقد الأخر على رخص عمل متصلة 

  .باستثمار ما

قابلة للتحویل بكل حریة مع استعمال تتم التحویلات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبعملة 

  .1معدل الصرف الرسمي المطبق في تاریخ التحویل

ویتم التحویل بعملة صعبة حرة التحویل، مسعرة من طرف بنك الجزائر بانتظام، ووفقا لقانون 

 یاتالاتفاقهذا وقد تضمنت العدید من ، الاستثمارالصرف المعمول به في البلد الذي یتم فیه 

  الاستثمارعلى أن یتم التحویل بالعملة التي أنجز بها ، الثنائیة التي أبرمتها الجزائر هذه العملة

  .أجال التحویل الاتفاقیاتحددت بعض  كما

  

  

  

                                       
والمملكة الاسبانیة المتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات،  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالاتفاق المبرم بین  -1

ر، . ، ج25/03/1995المؤرخ في  88-95جب مرسوم رئاسي رقم، ،المصادق علیه بمو 23/12/1994الموقع في مدرید بتاریخ 

 .26/03/1995، الصادر بتاریخ 23عدد 
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  الفرع الثالث

  الضمانات القضائیة 

منه التي  24، في المادة 2016لسنة  رع الجزائري التحكیم في قانون الاستثماركرس المش

یخضع كل خلاف بین المستثمر الأجنبي والدولة الجزائریة یتسبب فیه المستثمر، أو : " تنص

 ضائیة الجزائریة المختصة إقلیمیایكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائریة في حقه، للجهات الق

الحة إلا في حالة وجود اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمص

 بالاتفاقوالتحكیم، أو في حالة وجود اتفاق مع المستثمر ینص على بند تسویة یسمح للطرفین 

  ".على التحكیم الخاص

المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، اعتبر التحكیم  09-08 بالإضافة إلى القانون رقم

حیث خصص بابا كاملا  ،بالاستثمارنزاعات المتعلقة الكإحدى الآلیات التي یمكن لها فض وحل 

الطرق البدیلة " ، في الكتاب الخامس بعنوان "في التحكیم" خاص بالتحكیم التجاري الدولي بعنوان 

  .1منه 1061إلى غایة المادة   1006، بدایة من المادة "لحل النزاعات

مبدأ الرضائیة، ذلك أنه اتفاق على طرح النزاع على شخص  أساسویتأسس التحكیم على 

ین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة، ویستوي أن یرد شرط التحكیم كبند مع

 مشارطة(، أو في اتفاق خاص مستقل بعد نشوب النزاع )شرط التحكیم(من بنود العقد الأصلي 

  .2)التحكیم

ع فیه الأطراف بحریة تحدید مكان التحكیم وزمانه، مع إمكانیة تحدید النزاع موضوع كما یتمت

  .3والإجرائیة الواجبة التطبیق استجابة لطبیعة النزاعالتحكیم واختیار القواعد الموضوعیة 

                                       
اتفاق مكتوب مهمة الفصل في  یعتبر التحكیم نظام قضائي خاص یختار فیه الأطراف وبإرادتهم قضاتهم، ویخولونهم بمقتضى -1

 وأحكام القانون والعدالة لمبادئالمنازعات التي نشأت أو التي قد تنشأ بینهم بخصوص علاقاتهم العقدیة أو غیر العقدیة، وفقا 

 .بإصدار حكم ملزم یفصل في النزاع

 .18، ص 2012لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، دار هومه، الجزائر،  -2

 .291بلحارث لیندة، مرجع سابق، ص  -3



مبدأ حریة الاستثمار  الأجنبي في الجزائر                                     :الفصل الأول  

 

 

50 

، حیث الاستثمارعات لذلك سعت الجزائر إلى وضع أحكام في قوانینها الداخلیة لحل نزا

لذلك ، الاستثمارالدولیة المتعلقة بتسویة منازعات  الاتفاقیاتإلى العدید من  للانضمامبادرت 

ثم الضمانات الدولیة  ،)أولا(في الجزائر  الاستثمارالضمانات الداخلیة لتسویة منازعات إلى  نتطرق

  ).ثانیا(لیها الجزائرالثنائیة والمتعددة الأطراف التي صادقت ع الاتفاقیاتبشقیها 

          الاستثمارضمانات التسویة الداخلیة لمنازعات  -أولا

على غرار غیره من التشریعات، وسائل مختلفة لتسویة منازعات  الاستثمارتبنى قانون 

بعضها رضائیة كالمصالحة، وبعضها الآخر قضائیة كاللجوء للقضاء الوطني والتحكیم  الاستثمار

  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 رقم من القانون 24اء في نص المادة ما ج الدولي، وهو

  .المعدل والمتمم 03-01من الأمر السابق  رقم  17ونفس المضمون اتخذته المادة 

أن الجهات القضائیة الجزائریة تكون في الأصل هي المختصة في  24یفهم من نص المادة 

اختصاص النظر في  أن بي والدولة الجزائریة إذابین المستثمر الأجن الاستثمارحل منازعات 

النزاع ینعقد للقضاء الوطني، هذا إذا لم یوجد اتفاق خاص یقضي بخلاف ذلك، أي یسمح 

للطرفین بحل النزاع بالطرق الودیة كالمصالحة أو التحكیم الخاص أو أي بند تسویة آخر یتفق 

  .1علیه الطرفین

وعلیه فتسویة النزاع في الأصل یكون داخلیا، إلا إذا تخوف المستثمر الأجنبي من الوسائل 

 أخرى، أكثر حیادا وقوة ومصداقیة  وسائل وضماناتلحل النزاع ما یجعله یبحث عن الداخلیة 

من خلال اللجوء إلى الوسائل الدولیة لتسویة  ،2ما ضمنه المشرع الجزائري للمستثمر الأجنبي وهو

المنازعات التي یتم بشأنها إبرام اتفاقیات دولیة عدیدة اهتمت على وجه الخصوص بالتحكیم 

  .الدولیة الاستثمارالتجاري الدولي الذي یحظى بأهمیة بالغة في منازعات 

                                       
الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص  للاستثمارانونیة لعماري ولید، الحوافز والحواجز الق -1

 .46، ص 2011 ،1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  قانون أعمال،

المتعلق  09-93المعروف أن الجزائر كانت مترددة في تبني التحكیم التجاري الدولي، إلى غایة صدور المرسوم التشریعي  -2

 التحكیم،  علقة بقانونحیث تضمن القواعد المت بقانون الإجراءات المدنیة الملغى،
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نص على إجراءات خاصة للتقاضي بشأن بالإضافة یلاحظ أن القانون الجزائري لم ی

، وبالتالي فإن تسویة هذه المنازعات یكون بحسب قانون الإجراءات المدنیة الاستثمارمنازعات 

والإداریة الساري المفعول، ویفصل في الموضوع على أساس القانون الوطني بما فیه قواعد 

  .التنازع

ضاء الداخلي والوقوف أمام محاكم في المقابل یخشى المستثمر الأجنبي اللجوء إلى الق

قضائیة لا یعرفها ویجهل إجراءات التقاضي أمامها، حیث أنه لا یثق بكفاءتها للنظر في المسائل 

أن قانون هذه الدول متخلف ولا یتلاءم مع متطلبات  لاعتقادهكثیرة التعقید نظرا الالتقنیة والقانونیة 

  .1الاستثماریةالمعاملات 

   الاستثمارالضمانات الدولیة لتسویة منازعات  -ثانیا

عاهدات الدولیة بهدف حمایة والم الاتفاقیاتأبرمت الجزائر في هذا الإطار العدید من 

الأجنبیة والحد من الأخطار التي تواجه المستثمرین الأجانب وتوفیر لهم قدر من  الاستثمارات

رغبة ملحة في جذب الحمایة القضائیة، كما یدل اندفاع الجزائر نحو إبرام هكذا اتفاقیات على 

، ونمیز في هذا الإطار نوعین من 2الأجنبیة المباشرة من جمیع أنحاء العالم الاستثمارات

  ).ثانیا(اف تفاقیات متعددة الأطر ، ثم ا)أولا(، اتفاقیات ثنائیة اقیاتالاتف

  الاتفاقیات الثنائیة-1

 الأجنبي الاستثمارالثنائیة في مجال تشجیع وحمایة  الاتفاقیاتأبرمت الجزائر العدید من      

ر حیادا أكث باعتبارهتنص في مجملها على بند یسمح للمستثمر الأجنبي باللجوء للتحكیم الدولي 

  :نذكر على سبیل المثال لا الحصر منها الاتفاقیاتومصداقیة، ومن هاته 

                                       
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون 2001لسنة  الاستثمارالمستجدات في قانون كریمة حبو، مدى  -  1

 .76، ص 2006الجزائر،  بن یوسف بن خدة، جامعة كلیة الحقوق، أعمال،

، رسالة لنیل )الدولیة للجزائر الاتفاقیاتعلى ضوء (الأجنبي في الجزائر  الاستثماراوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة عیس -  2

 .12، ص 2012تیزي وزو، مولود معمري، شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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 للاستثماراتالمبرمة بین الجزائر وجنوب إفریقیا حول الترقیة والحمایة المتبادلة  الاتفاقیة  - أ

المذكورة فإن تسویة النزاع یتم  الاتفاقیة، وحسب 24/09/20001الموقعة بالجزائر في 

الخلافات المتعلقة  سویةباللجوء للتحكیم التجاري الدولي بإحالته على المركز الدولي لت

 .، وإما عرضه على محكمة تحكیم خاصةبالاستثمارات

، تنص 2للاستثماراتحول التشجیع والحمایة المتبادلة  والصینالمبرمة بین الجزائر  الاتفاقیة  - ب

على اللجوء إلى المفاوضات كطریق ودي لتسویة النزاع بین الأطراف وإذا تعذر تسویة النزاع 

 .بطرق ودیة یمكن عرض النزاع على الهیئة القضائیة المختصة

  ات المتعددة الأطرافالاتفاقی-2

المتعلقة بالتحكیم التجاري  المتعددة الأطراف، الاتفاقیات انضمت الجزائر إلى العدید من 

   :نذكر منها الدولي 

 3.بالأحكام التحكیمیة الأجنبیة وتنفیذها بالاعترافالمتعلقة  1958اتفاقیة نیویورك لسنة  -

بموجبها المركز الدولي لتسویة المنازعات في  أنشئوالتي  1965لسنة  4اتفاقیة واشنطن -

 .ورعایا الدول الأخرى للاستثمارول المضیفة بین الد الاستثماراتمجال 

 .5الاستثمارالمتضمنة إنشاء الوكالة الدولیة لضمان  الاتفاقیة -

                                       
 إفریقیاالمبرمة بین الجزائر، وجنوب  الاتفاقیةة على تضمن المصادق، ی23/17/2001مؤرخ في  206-01 رئاسي رقممرسوم  - 1

 .2001، لسنة 41، ج ر عدد 2000الموقعة بالجزائر في سبتمبر  للاستثماراتحول الترقیة والحمایة المتبادلة 

حول  المبرمة بین الجزائر والصین الاتفاقیةالمتضمن المصادقة على  25/11/2002مؤرخ في  392-02 رئاسي رقممرسوم  -  2

 .2002، لسنة 77، ج ر عدد 20/10/1990، الموقعة ببكین بتاریخ للاستثمارات التشجیع والحمایة المتبادلة

  10/06/1958نیویورك في جنبیة وتنفیذها، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة، ببأحكام التحكیم الأ للاعترافاتفاقیة نیویورك  -  3

، المتضمن انضمام الجزائر إلیها بتحفظ، ج ر 05/11/1988، مؤرخ في 233-88 علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقممصادق 

 . 1988، لسنة 48عدد 

بواشنطن، یتضمن  18/03/1965بین الدول ورعایا الدول الأخرى، الموقعة في  مارالاستثاتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات  -  4

 .1995، سنة 66، ج ر عدد 30/10/1995، مؤرخ في 346-95 علیها بموجب المرسم الرئاسي رقم مصادقة الجزائر

 345-95 علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم، یتضمن مصادقة الجزائر الاستثمارالمنشئة للوكالة الدولیة لضمان  الاتفاقیة -  5

 .1995، سنة 66عدد  ،، ج ر30/10/1995مؤرخ في 
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 .1بین دول اتحاد المغرب العربي الاستثماراتفاقیة تشجیع وضمان  -

 .2رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة لاستثمارالموحدة  الاتفاقیة -

انضمت  كما نشیر أیضا إلى وجود هیئات ومراكز دولیة مختلفة خاصة بالتحكیم التجاري

   :إلیها الجزائر منها

   .3التحكیم في إطار الغرفة التجاریة الدولیة بباریس-1

ذي تم إنشاؤه بمقتضى اتفاقیة التحكیم في إطار المركز العربي للتحكیم التجاري الدولي ال-2

  .19874 عمان لسنة

  

  

  

  

  

  

 

                                       
المصادق ، 23/07/1990 ، بتاریخبین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر الاستثمارتشجیع وضمان  ةیقاتفا -  1

 .06/02/1991یخ بتار  ، الصادرة06ج ر عدد  1990دیسمبر  22مؤرخ في  420-90علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 306-95مرسوم رئاسي رقم المصادق علیها بموجب رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة،  لاستثمارالموحدة  اتفاقیةالا -2

 .11/10/1995، الصادر بتاریخ 59ج ر عدد  ،07/10/1995 مؤرخ في

  : نظام التحكیم لغرفة التجارة الدولیة  منشور على الموقع الإلكتروني -3

www.iccwbo.org  

تم إنشاء محكمة التحكیم  1923من طرف وزیر التجارة الفرنسیة، في سنة  1919تأسست غرفة التجارة الدولیة في باریس سنة 

قواعد الغرفة التجاریة  ، وتسمى1998التابعة للغرفة، أما قواعد التحكیم الساریة المفعول بالغرفة فقد دخلت حیز التنفیذ سنة 

، 2006، عمان، الأردنفوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، : في هذا الصددانظر الدولیة، 

 .141ص 

4
 : ، منشورة في موقع المعهد العربي للتحكیم والتسویات البدیلة1987 اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لسنة -

www.aiadr/subcat.asp                                                                                                                    
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  صة الفصل الأولخلا

أساسیتین قبل صدور القانون  في الجزائر بمرحلتین ة الاستثمار الأجنبي حریمر مبدأ      

المتعلق بترقیة الاستثمار، تتمثل المرحلة الأولى والتي تعد المنعرج الفاصل  09-16الجدید رقم 

مرحلتي الاشتراكیة  قطیعة بین 10-90في الحیاة الاقتصادیة للجزائر بظهور قانون النقد والقرض 

كمبدأ لا رجعة عنه ومرحلة دخول الجزائر إلى عهد جدید بفتح المجال الرأسمال الأجنبي، ثم جاء 

المتعلق بترقیة الاستثمار وفیه تم إقرار مبدأ حریة الاستثمار  12-93المرسوم التشریعي رقم 

لمتعلق بتطویر الاستثمار ا 03- 01وتخفیف الإجراءات المعرقلة للاستثمار، بعده جاء الأمر رقم 

ع من هذا الأمر بتعمیق الإصلاحات نتیجة لعدم نجاعة المرسوم سالف الذكر، أین هدف المشر ك

بتكریسه لمجموعة من المبادئ التي تضمن هذه الاقتصادیة بمنح الحریة التامة للاستثمار الأجنبي 

  .الحریة

المتعلق بترقیة الاستثمار الذي  09-16رقم  ة الثانیة تتمثل بظهور قانونأما المرحل     

ظهر مع الإصلاحات الجدیدة التي شرعت فیها الجزائر بإصدار ترسانة أو مجموعة القوانین 

الذي  01-16ائر، بالإضافة إلى الدستور مع التطورات التي تعیشها الجز  الجدیدة، حتى تتماشى

مناخ جذاب للاستثمار یمكن دستوریا وهذا كله من أجل خلق  امن حریة الاستثمار بتكریسه عزز

من تحریك التنمیة الاقتصادیة الشاملة لخلق الثروة المنشودة وتفادي أزمات انهیار أسعار البترول 

  .باعتباره المصدر الأول لمداخیل البلاد

إضافة لما سبق وضع المشرع الجزائري لتجسید مبدأ حریة الاستثمار مجموعة من الامتیازات 

مرین الأجانب قصد جلبهم من خلال المزایا المشتركة الممنوحة لكل والحوافز تمنح للمستث

الاستثمارات القابلة للاستفادة خلال وبعد مرحلة الانجاز، وتحفیزهم أكثر بمزایا إضافیة لفائدة 

النشاطات ذات الامتیاز أو المنشئة لمناصب الشغل، كما یمكننا الاستفادة من مزایا استثنائیة لفائدة 

  .ذات الأهمیة الخاصة للاقتصاد الوطني الاستثمارات

لكن تمتع المستثمر الأجنبي بهذه الامتیازات والحوافز لا تكفي، إذا لم یصاحبها ضمانات 

تعكس الإصلاحات التي قامت بها الجزائر، وهو ما كرسه المشرع بإعطاء ضمانات واسعة، منها 
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تثمر الأجنبي وهذا بتثبیت النظام القانونیة التي تعد إحدى أهم ما یتخوف منه المس الضمانات

القانوني الخاص بالاستثمارات، وكذا المعاملة المنصفة والعادلة والحامیة من مخاطر الاستیلاء 

على الملكیة، إضافة للضمانات المالیة بحق المستثمر الأجنبي بتحویل رأسماله والعائدات الناتجة 

تثمار لتسویة منازعات الاستثمار عن طریق القضائیة بتبني قانون الاسعنه، وأخیرا الضمانات 

المصالحة، أو اللجوء للقضاء الوطني، واللجوء أیضا لتحكیم دولي بإبرام الجزائر العدید من 

    .ة ومتعددة الأطرافیالاتفاقیات ومعاهدات دولیة ثنائ
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عرفت الجزائر خلال الثمانینات أزمة اقتصادیة خانقة نتیجة انهیار أسعار البترول الذي یعد      

المصدر الأول لمداخیل الدولة من العملة الصعبة، الأمر الذي لم تتوقعه الدولة الجزائریة، خاصة 

، هذه الوضعیة دفعت الدولة الوطني لة، وهو ما أثر سلبا على الاقتصادالمعیشة، البطامع تدني 

  .الاقتصادي تدریجیا من المیدانما أدى بها إلى الانسحاب تبني إصلاحات عدیدة ل

ع مبدأ لحریة الاقتصادیة، حیث كرس المشر قائم على ا رات، أدت إلى تبني نظامهذه التغی     

المتعلق بترقیة  12-93بموجب صدور المرسوم التشریعي رقم  1993 سنة رحریة الاستثما

منه، وكذا تكریس الدستور حریة التجارة والصناعة بموجب المادة  03الاستثمار بموجب المادة 

حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار «والتي تنص  1996من دستور  37

  .»القانون

لقة، إذ قید المشرع ممارسة بعض النشاطات الاقتصادیة بمراعاة إلا أن هذه الحریة لیست مط     

المتعلق  09-16من القانون رقم  03ت القانونیة، إذ تنص المادة الثالثة التشریعات والتنظیما

تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام القوانین «: بترقیة الاستثمار

  .»...لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة، وبالنشاطات والمهن المقننةوالتنظیمات المعمول بها، 

ضرورة مراعاة التشریع والتنظیم المتعلق بمراعاة البعد البیئي، وكذا المادة هذه فهم من نص ی     

  .ضرورة مراعاة التشریع والتنظیم المتعلق بالنشاطات والمهن المقننة

إنجازها، من أجل الاستفادة من المزایا الممنوحة لهم في لاستثمارات قبل اإخضاع  ضرورة     

ه أحكام هذا القانون الجدید بالتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وهو ما نصت علی

، كما منح المشرع الدولة الجزائریة حق الشفعة عن كل نفسه القانون الفقرة الأولى من 04المادة 

ص الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب، وهو ما نصت التنازلات عن الأسهم أو الحص

  ).المبحث الأول(المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16رقم  من القانون  31و 30لمادتین علیه ا
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وذلك  2009كما لمسنا تراجع المشرع الجزائري عن مبدأ حریة الاستثمار،ابتداء من سنة      

التي كانت سائدة أثناء الدولة المتدخلة، تظهر هذه السیاسة في بتطبیقه لسیاسة جدیدة تشبه تلك 

والقوانین المالیة التي جاءت بعد، اللذان أحدثا تغیرات جذریة  2010و 2009قانون المالیة لسنة 

على النظام القانوني المطبق على الاستثمار الأجنبي، إذ أصبح یخضع لنظام تمییزي وهذا من 

لضوابط منها، إلزامیة الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري، وكذا بمجموعة من اخلال تقییده 

على الاستثمارات الأجنبیة، بالإضافة إلى إلزام المستثمر الأجنبي  %49- %51تطبیق قاعدة 

  ).المبحث الثاني(بتقدیم الفائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر 
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  المبحث الأول

المتعلق بترقیة  09-16في قانون الاستثمار رقم  الواردة ضوابط حریة الاستثمار

  الاستثمار

مرة منذ استقلال الجزائر  حریة الاستثمار كمبدأ دستوري لأولكرس الدستور الجزائري مبدأ      

 یة الاستثمار والتجارة معترف بها حر «: الأولىالفقرة في  43المادة نصت ، حیث 1962سنة 

المتعلق  09-16من القانون رقم ) 03(أن المادة الثالثة  ، غیر»...وتمارس في إطار القانون

بترقیة الاستثمار لم تذكر بصریح العبارة حریة الاستثمار، وهو ما یفهم منها أن هذه الحریة 

أن نجد القانون یخالف الدستور وإلا أعتبر هذا  أصبحت أمرا بدیهیا ومسلم به، لأنه لا یمكننا 

  .ر لا یمكن تصورهالقانون لاغیا، وهو أم

المتعلق بترقیة الاستثمار بمجموعة من الضوابط التي تقید  09-16كما جاء في القانون رقم      

بمراعاة التشریعات والتنظیمات القانونیة، وعلى  احریة الاستثمار، وتجعلها غیر مطابقة، وعلیه

لا یتجزأ من التنمیة المستدامة، بالإضافة  احمایة البیئة من حیث أضحت جزءا مهمرأسها مراعاة 

ألزم المشرع الجزائري ممارسة بعض المهن والنشاطات المقننة بضرورة الحصول على التراخیص 

  ).المطلب الأول(من طرف الإدارة 

بالنسبة للحصول على المزایا أخضع المشرع الجزائري الاستثمارات قبل إنجازها من أجل      

ایا المقررة في أحكام هذا القانون التسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار استفادتها من المز 

  ).المطلب الثاني(

تتمتع الدولة الجزائریة بحق ممارسة حق الشفعة عن كل التنازلات عن الأسهم أو الحصص      

من  31و 30الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب وفق ما هو مذكور في المادتین 

  ).المطلب الثالث(القانون المذكور أعلاه 
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  الأول المطلب

  مراعاة التشریع والتنظیم المتعلق بحمایة البیئة 

ة لإعلان قید حمایة البیئة نتیجة الأوضاع التي آلت إلیها البیئة في الجزائر، واستجاب جاء     

تأخذ بعین الاعتبار ، حیث بدأت الجزائر 1992ودي جانیرو سنة ، وری1972ستوكهولم سنة 

البعد البیئي في كل النشاطات التي تؤدي إلى تحقیق التنمیة، بدایة بإصدار أول قانون یتعلق 

  .الاستثمار بحمایة البیئةمار والتي قیدت حریة ث، ثم قوانین الاست03-83بالبیئة رقم 

، ثم الآلیات المتعلقة )الفرع الأول(الاستثمار بحمایة البیئة  التكریس القانوني لتقیید سندرس لذلك

  ).الفرع الثاني(بحمایة البیئة في إطار إنجاز الاستثمار 

  الفرع الأول

  حمایة البیئةضرورة التكریس القانوني لتقیید الاستثمار ب 

ثم ترجم  )أولا(متعلق بحمایة البیئة  نجد بأن موضوع حمایة البیئة قد أدرج في قانون خاص     

  ).ثانیا(الذي یقید حریة الاستثمار بحمایة البیئة 2016و 2001من خلال قانوني الاستثمار

  قانون خاص بالبیئة إصدار -أولا

وهو  1983قانون في مجال التشریع البیئي لحمایة البیئة سنة  أولعرفت الجزائر صدور      

ة للمنظومة التشریعیة یالرئیس الآلیة بةبمثا الذي یعتبر 1البیئة المتعلق بحمایة03-83قانون رقم

  :حمایة البیئة وهي إلیهاالتي ترمي  الأساسیة الأهدافحیث حدد 2لتنظیمیة المتعلقة بحمایة البیئةاو 

  حمایة الموارد الطبیعیة-

  التلوث إشكالاتقاء كل شكل من -

  المعیشة ونوعیتها إطارتحسین -

                                       
  .1983فیفري  08، الصادر في 06ع ، عدد .ر.، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فیفري  05مؤرخ في  03-83قانون رقم  -1

.29، ص2014، مكتبة الوفاء القانونیة ، الإسكندریة، 01تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري،طسایح  - 2
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التي  الأسسع الجزائري في هدا القانون تتمثل في علیها المشر ئ العامة التي ارتكز المباد أما     

  :1وهي في رؤیته لمعالجة التلوثانطلق منها 

  والاجتماعیة  ةسیاسة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیحمایة البیئة بحد ذاتها تشكل مطلبا أساسیا لل -

 بین متطلبات النمولوجود التوازن طار المعیشي للسكان یعتبر النتیجة الإ المحافظة على -

  الاقتصادي و متطلبات حمایة البیئة والمحافظة علي محیط معیشة السكان

تضمن  ضوابطالمشاریع لوضع  إدماجتدخل الدولة ضرورة وواجبة ومشروعة لتحدید شروط  -

  .احترام السیاسة التنمویة التي رسمتها

التنمیة  إطارفي البیئة  بحمایة المتعلق 10-03رقم اصدر المشرع الجزائري بعدها قانون كما     

نتیجة المعطیات الجدیدة التي عرفتها الجزائر لاسیما الإصلاحات الاقتصادیة والتطور  2المستدامة

إصدار اقتضى الأمر ري وكذا التنمیة التي شهدتها مختلف المجالات حیث االتكنولوجي و الحض

   .من قبل هذا القانون حتى یتماشى والتطورات الجدیدة التي لم تكن

  :والمتمثلة فيلحمایة البیئة  الأساسیةحدد هذا القانون المبادئ 

 .مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي -

 .مبدأ عدم تدهور المواد الطبیعیة -

 .مبدأ الاستبدال -

 .مبدأ الإدماج -

 .مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار بالأولویة عند المصدر -

 .مبدأ الاحتیاط -

 .والمشاركةمبدأ الإعلام  -

  :یتم بها تسییر البیئة والتي تتشكل منكما تعرض المشرع إلى مختلف الأدوات التي 

                                       
1

  .34بركان عبد الغني، مرجع سابق، ص -

2
، الصادر في 13ر، عدد .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو  19مؤرخ في  10- 03قانون رقم  -

  .2003یولیو  20
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 .هیئة الإعلام البیئي -

 .تحدید المقاییس البیئیة -

 .تخطیط الأنشطة البیئیة التي تقوم بها الدولة -

 .تحدید الأنظمة القانونیة الخاصة والهیئات الرقابیة -

 .حمایة البیئة تدخل الأفراد والجمعیات في مجال -

  09-16و 03-01 الاستثمار يقانونالبعد البیئي في  -ثانیا

المتعلق  03-01ذلك في أمر رقم  اهتم المشرع الجزائري بالبعد البیئي في مجال الاستثمار،     

بعد مرحلة  )2(المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16رقم  ، ثم تلاه القانون)1(بتطویر الاستثمار 

  .الإهمال التي عرفتها البیئة في القوانین السابقة

  المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 الأمر رقمالبعد البیئي في  -1

حریة الاستثمار وذلك من خلال المادة الرابعة  03-01أقر المشرع من خلال الأمر رقم      

وحمایة البیئة وهو تناقض بین مبدأ حریة المستثمر في المقننة ، وقیدها بالنشاطات منه )04(

 بالنشاطات المقننة وحمایة البیئةمباشرة النشاطات الاقتصادیة وتقییده بأحكام وتنظیمات خاصة 

والجزائر أخذت بعین الاعتبار هذا البعد البیئي في كل النشاطات التي تؤدي إلى تحقیق التنمیة 

لقیام باتخاذ تدابیر دهور خطیر نتیجة الإهمال وضرورة انظرا لما وصلت إلیه البیئة من ت

لوقف هذا التدهور البیئي الخطیر من خلال إعداد إستراتیجیة وطنیة تتناسب والتنمیة  استعجالیة

  .الاقتصادیة والبیئیة

لذا فالاستثمارات التي تستفید من المزایا وجب خضوعها لإجراء التصریح لدى الوكالة الوطنیة      

  .یر الاستثمار، حیث یجب أن یحوي على شرط حمایة البیئةلتطو 

  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 قانون رقمالبعد البیئي في ال -2

المتعلق بترقیة الاستثمار نفس المسار الذي أخذه  09-16القانون رقم في تبنى المشرع      

البیئي كشرط یجب أخذه في الحسبان قبل الشروع في الأمر السابق، حیث عزز وكرس البعد 

تنجز «منه ) 03(الاستثمار وهو ما یعتبر تطور نوعي في هذا المجال، حیث تنص المادة الثالثة 



 ضوابط حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر:                                  الفصل الثاني

 

 

63 

 القوانین والتنظیمات المعمول بهاالاستثمارات المذكورة في أحكام هذا القانون في ظل احترام 

  .»...لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة

القوانین والتنظیمات المعمول احترام لذا فإن الاستثمارات التي تستفید من المزایا، وجب علیها      

  .بها، خاصة المتعلقة بحمایة البیئة

  الفرع الثاني

  البیئةالآلیات المتعلقة بحمایة 

مقابل ب ،على الحد من الأخطار الملوثة تسعى الجزائر في إطار الحفاظ وحمایة البیئة     

مدى تأثیرها ل إخضاع المشاریع الاستثماریة لدراسة مسبقةالاستمرار في التنمیة الاقتصادیة، إلى 

  مسبقة لأجل معرفة مدى تأثیر النشاط الاستثماري على الوضع البیئي على البیئة، كآلیة تقنیة

هم للبیئة وهي توجد آلیة بعدیة تتمثل في فرض تعویضات على الملوثین مقابل تلویث ، كما)أولا(

  ).ثانیا(الضریبة الإیكولوجیة 

  على البیئةالمشروع الاستثماري تأثیر مسبقة لمدى إجراء دراسة  -أولا

 1البیئة من أكثر الوسائل القانونیة فعالیة في حمایة البیئة على  تعتبر دراسة مدى التأثیر     

التعرف في الوقت الملائم على تأثیرات وسیلة الهدف منها «: بأنها" طیارطه "حیث عرفها الدكتور 

الصدد هي التأثیرات  عملیات الاستثمار في البیئة بمفهومها الواسع، والتأثیرات المقصودة في هذا

  . 2»غیر مباشرة لهذه الاستثمارات على الإنسان والبیئة والمحیط الذي یعیش فیهالمباشرة و 

، تم إحداث 3لبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا 10-03وبصدور القانون رقم      

تخضع مسبقا  «:154حیث تنص المادة  16و 15نظام لتقییم المشاریع الاستثماریة وفق المادتین 

                                       

.136سایح تركیة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 

2
  .18-03، ص ص1990، 02نظرة في القانون الجزائري، مجلة الإدارة، الجزائر، عدد : طه طیار، دراسة التأثیر على البیئة -

3
رغم عدم تبلور مفهوم التنمیة المستدامة في القانون الدولي من خلال العدید من الاتفاقیات الملزمة والإعلانات غیر الملزمة من  -

یجب أن یجسد الحق «: یعرفها brund landالناحیة القانونیة، ورغم هاته الاختلافات حول مفهوم التنمیة المستدامة، جاء تقریر 

، وهذا التقریر جاء نتیجة جهود »تلبیة حاجات التنمیة والمحافظة على البیئة للأجیال الحاضرة والمستقبلیة في التنمیة بصورة تضمن

الأمم المتحدة في سبیل إیجاد الحلول لمشاكل البیئة، ومختلف التعریف التي جاءت تصب أغلبها في نفس المفهوم الذي جاء به 

أثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستدامة، مذكرة من أجل علال عبد اللطیف، ت: أنظر. brund landتقریر  

  .15، ص2011، كلیة الحقوق، 1الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر: الحصول على شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع

.تدامة، المرجع نفسهالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المس 10-03من القانون رقم  15المادة  - 4
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موجز التأثیر على البیئة، مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت أو لوحسب الحالة، لدراسة التأثیر 

الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر بصفة التابعة والمصانع والأعمال الفنیة 

مباشرة أو غیر مباشرة فورا أو لاحقا على البیئة، لاسیما على الأنواع والموارد والأوساط 

  .»والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة وكذلك في إطار ونوعیة المعیشة

یحدد عن طریق تنظیم محتوى دراسة التأثیرات «: من نفس القانون تنص 16ما المادة بین     

  :الذي یتضمن على الأقل ما یلي

 .عرض النشاط المزمع القیام به -1

المزمع القیام به، وصف  وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئة اللذین قد یتأثران بالنشاط -2

للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به، والحلول 

 .المقترحةالبدیلة 

عرض عن أثار النشاط المزمع القیام على التراث الثقافي، وكذا تأثیراته على الظروف  -3

 .الاجتماعیة، الاقتصادیة

بالحد أو بإزالة، وإذا أمكن بتعویض الآثار المضرة  التي تسمحعرض عن تدابیر التحقیق  -4

 .»...بالبیئة والصحة

عد وسیلة استباقیة ووقائیة تقي من بیئة یلذا فإننا نجد أن لإجراء دراسة مدى التأثیر على ال     

تتبعه العدید إجراء تلحق بالبیئة من أخطار وهو ما الآثار التي تنجم عن المشاریع الاستثماریة و 

  .بصدور هذا القانون الدول، وأصبحت الآن الجزائر تتبعه في سیاساتها التنمویةمن 

  الضریبة الإیكولوجیة -ثانیا

وضروریة  استعجالیةاتخاذ تدابیر  استوجبه الجزائر، عرفتنظرا للتدهور البیئي الخطیر الذي      

، تجسدت هذه الجبایة 1992الإیكولوجیة ابتداء من  ضریبة، حیث فرض المشرع الجزائري اله لوقف

  .19921في مختلف المجالات، وذلك بصدور قانون المالیة لسنة 

                                       
1

، الصادر في 65ج، عدد .ج.ر.، ج1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر  16المؤرخ في  25-91قانون رقم  -

  .1991دیسمبر  18
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 2002تتشكل هذه الجبایة من عدة رسوم أسماها المنشور الوزاري المشترك الصادر في سنة      

  .1"بالرسوم البیئیة"

قانون المالیة أما في مجال الاستثمارات فقد نص المشرع على الرسوم الإیكولوجیة من خلال     

، حیث یحمل في طیاته بعض الحلول من أجل القضاء على تلوث البیئة وهو ما 20062لسنة 

تتضمن جبایة على  61تتضمن جبایة العجلات والمادة  60، فالمادة 61و 60 ته المادتینتضمن

ل وهذه الجبایة تخصص من أجل تمویل المشاریع التي تعم للاشتعال، المحضرةالزیوت المشتعلة 

  .على القضاء على التلوث عن طریق الصندوق الوطني للبیئة وضد التلوث

لكن في حقیقة الأمر أن هذه الرسوم الإیكولوجیة تدرج ضمن ثمن السلعة أو الخدمة النهائیة      

، وعلیه یصبح الدافع الحقیقي هو المستهلك ولیس الملوث وبذلك نتحول من مبدأ 3التي یقدمها

  .لك الدافعالملوث إلى المسته

  المطلب الثاني

  مراعاة التشریع والتنظیم المتعلق بالنشاطات والمهن المقننة 

وذلك في المادة  2016دستوربصدور دستوري رع الجزائري حریة الاستثمار كمبدأ المش كرس     

بل قیدها بضرورة مراعاة التشریع والتنظیم المتعلق  منه، إلا أن هذه الحریة لیست مطلقة 43

المتعلق بترقیة الاستثمار في المادة  09-16بالنشاطات والمهن المقننة، وذلك بصدور القانون رقم 

 ) الفرع الأول(منه، لذلك یقتضي الأمر التطرق لمفهوم النشاطات المقننة من خلال تعریفها  03

التطرق إلى تحدید المجالات التي تشملها  كذا، و )فرع الثانيال(ثم العمل على تبیان خصائصها 

  ).الفرع الثالث(النشاطات والمهن المقننة 

                                       
1

وزارة المالیة، وزارة تهیئة الإقلیم (، یتعلق بكیفیة تحصیل رسوم البیئة 2002ماي  07مؤرخ في  01منشور وزاري مشترك رقم  -

   ).والبیئة

2
، الصادر في 85ج، عدد .ج.ر.، ج2006، یتضمن قانون المالیة لسنة 2005دیسمبر  31المؤرخ في  16-05قانون رقم  -

  .2005دیسمبر  31

.91، ص2007في القانون، جامعة تلمسان،  هوناس یحیى، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، رسالة لنیل شهادة دكتورا - 3
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  الفرع الأول

  تعریف النشاطات والمهن المقننة

المتعلق  12-93لأول مرة بموجب المرسوم التشریعي رقم مصطلح النشاطات المقننة  استخدم     

المتعلق بتطویر الاستثمار، حیث  03-01بصدور الأمر رقم ، ثم ذكر مجددا بترقیة الاستثمار

أو توضیحات حول مصطلح النشاطات المقننة، وهو نفس المنحى  انجد أن المشرع لم یقدم تعریف

  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16اتخذه القانون الجدید رقم 

مجال الاستثمار، وهذا  لذا لیس من السهل وضع تعریف دقیق للنشاطات والمهن المقننة في      

یعود لنقص المادة القانونیة المنظمة لها رغم ورودها في النصوص القانونیة الخاصة بالاستثمار 

  09-16 ، والقانون رقم03-01، وكذا الأمر رقم 12- 93في كل من المرسوم التشریعي رقم 

المجال الذي حیث استعمل وفق ،1في مجالات أخرى لكن هذا لم یمنع استعمال هذا المصطلح

أن تلك القول ب وظف فیه، وكما عرفها كل نص وفق الخصوصیة، الأمر الذي یؤدي بنا إلى

  .التعاریف لا تنطبق على تعریف النشاطات والمهن المذكورة في قانون الاستثمار

 ط المقنن وذلك في المجال التجارينجد أن المشرع الجزائري سبق له وأن تطرق إلى النشا     

، استعمل مصطلح مهنة ولیس نشاط وهو 2المتضمن السجل التجاري 22-90فحسب قانون رقم 

                                       
1

مهنة منظمة "لات نذكر القانون الجنائي، القانون الإداري والقانون التجاري، ففي القانون الجنائي استعمل عبارة ومن هاته المجا -

- 84، بالإضافة للقانون رقم 156-66من قانون العقوبات من الأمر رقم  243، ویعني بها النشاطات المقننة حسب المادة "قانونیا

، أما في القانون الإداري وردت إشارة "الأنشطة المنظمة قانونا"شاطات المقننة بعبارة المتعلق بالخدمة العمومیة وعبر الن 10

، أما "الأعمال المقننة"المحدد لصلاحیات وزیر الداخلیة، والذي عبر عنها بـ  01- 91النشاطات المقننة في المرسوم التنفیذي رقم 

للمزید من المعلومات ". المهن المقننة"سجل التجاري والذي سماه المتعلق بال 22- 90القانون التجاري وذلك بموجب القانون رقم 

، كلیة 1دومة نعیمة، النشاطات المقننة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون الإداري للأعمال، جامعة الجزائر: أنظر

  .13-09، ص ص 2016الحقوق سعید حمدین، 

2
 1990أوت  21، الصادر بتاریخ 36ر ، عدد .یتعلق بالسجل التجاري، ج ،1990أوت  18مؤرخ في  22-90قانون رقم  -

  .معدل ومتمم
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تحكم المهن المنظمة لقوانین خاصة «: تنص) 05(ما نلاحظه من خلال نص المادة الخامسة 

  .تحدد زیادة في ذلك الشروط المحتملة لتطبیق القانون أو بعضه علیها

لفقرة السابقة جمیع المهن التي یتوقف ممارستها على یقصد بالمهن المنظمة في مفهوم ا     

  .»القانون ذلك لها امتلاك شهادات أو مؤهلات تسلمها مؤسسات یخول

المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقننة   40-97ثم جاء المرسوم التنفیذي رقم      

لتحدید النشاطات  مرجعيالمعیار ال ، وقد وضع1الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها

یعتبر في مفهوم «: بنصها) 02(، وعرفت المادة الثانیة 2والمهن المقننة، كما قام بتوضیح محتواها

هذا القانون كنشاط أو مهنة مقننة، كل نشاط أو مهنة یخضعان للقید في السجل التجاري 

التنفیذ شروط خاصة ویستوجبان بطبیعتها وبمحتواها وبمضمونها، وبالوسائل الموضوعة حیز 

  .»للسماح بممارسة كل منها

هو مجرد نص تنفیذي  40-97بالجمع بین هاذین النصین نجد أن المرسوم التنفیذي رقم      

المتعلق بالسجل التجاري لا یتعلق مباشرة بالاستثمار حیث وضح  22-90صدر للقانون رقم 

        خصة أو مؤهلات تسلمها له الدولةر والتي یحتاج المستثمر لممارستها الحصول على  النشاطات

، أما القانون رقم إستراتیجیةرغم أن المشرع لم یحدد طبیعتها، فهي على كل حال تكیف على أنها 

دة لتعریف التاجر التي في المجال التجاري، حیث تعتبر قاعفقد ضبط المقصود بالمهن،  90-22

كل شخص طبیعي أو معنوي  «: على أنه  يلمادة الأولى من القانون التجار جاء تعریفها في ا

، وفي هذا المعنى »بخلاف ذلك یتخذها مهنة معتادة له ما لم یقض القانونیمارس أعمال تجاریة و 

 3.التجارةنجد تعریف خاص معین ومحدد بدقة في قطاع 

                                       
1

، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات المقننة الخاضعة للقید في السجل 1997جانفي  18مؤرخ في  40- 97مرسوم تنفیذي رقم  -

، مؤرخ في 313- 200سوم التنفیذي رقم ، معدل ومتمم بالمر 1997جوان  19، الصادر في 05ر ، عدد .التجاري وتأطیرها، ج

  .2000أكتوبر  18، الصادر في 61ر ، عدد .، ج2000أكتوبر  14

2
أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة  -

  .77وزو، دون تاریخ مناقشة، صالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

BEN NADJI Cherif, «la notion d'activités réglementées» , REVUE, IDARA, N02, 2000,P25. -
3
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ات تضمن مفهوم واسع یتعلق بالنشاط 40-97لذا یمكننا القول أن المرسوم التنفیذي رقم      

ینطبق على النشاطات والمهن المقننة الواردة في قانون الاستثمار  والمهن المقننة وهو ما یمكن أن

  .كل النشاطات الاقتصادیةالمتعلق بترقیة الاستثمار و  09 -16الجدید رقم 

  الثانيالفرع 

  خصائص النشاطات والمهن المقننة

تتمیز النشاطات والمهن المقننة في مجال الاستثمار بعدة خصائص تمیزها عن باقي      

 )أولا(ات حرة ولكن حریتها نسبیة النشاطات والمهن، ومن بین هذه الخصائص نجد بأنها نشاط

، بالإضافة أنها نشاطات ترتكز على )ثانیا(ممارستها لكما یجب توفر شروط ومؤهلات خاصة 

  ).ثالثا(لممارستها ترخیص 

  النشاطات المقننة نشاطات حرة -أولا

-01والأمر رقم  12-93مبدأ حریة الاستثمار بصدور المرسوم التشریعي رقم  تم تكریس     

الاقتصادیة، قصد توفیر مناخ  الإصلاحاتالمشرع الجزائري تعمیق  ما، حیث حاول من خلاله03

، وهو نفس الشيء الذي جاء من أجله القانون الجدید 1ملائم لجذب المستثمرین الوطنیین والأجانب

عدد ممكن  قصد جذب أكبرالمتعلق بترقیة الاستثمار الذي منح حوافز ومزایا أكثر،  09-16رقم 

لا یمكن إنشاء مثل هذه الاستثمارات إلا بعد ة إذ ی، لكن هذه الحریة تبقى نسبمن المستثمرین

  .اؤها إلا لمن تتوفر فیه المؤهلات المطلوبةالحصول على التراخیص، كما لا یمكن إنش

  النشاطات والمهن المقننة  ط ومؤهلات خاصة لممارسةر شرو وجوب توف -ثانیا

تتطلب بعض النشاطات والمهن المقننة من ممارسها مؤهلات ولا یمكن إنجازها إلا من قبل      

هذه المؤهلات، وهذا نظرا لخصوصیتها وحساسیتها، وأیضا حمایة للاقتصاد  الوطني أصحاب 

                                       
1

 01ة والاقتصادیة والسیاسیة، عدد ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونی»واقع الاستثمار الأجنبي وعوائقه في الجزائر«ناصر مراد،  -

  .83، ص2008،لفنون المطبعیةالمؤسسة الوطنیة ل
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والمصلحة العامة للبلاد، لذا فإن المشرع یشترط مؤهلات في المستثمر الذي یرید الاستثمار في 

  .بها أو یستوجبها القانون لممارستهاكضرورة استیفاء الشروط التي یطلهذه النشاطات  

: شروط مثل ر، فإذا كان شخص طبیعي فیلزم بعدةالشروط ما یخص المستثم ومن بین هذه     

الخ، أما بالنسبة للشخص المعنوي نجد شكل ...هنیة، النزاهة، الجنسیةالقانونیة، الكفاءة الم السن

  .1ید في بعض الحالات في السجل التجاريیرأسمال الأدنى، التقالدید الشركة، تح

  إلزامیة الحصول على الترخیص -ثالثا

عد إخضاع  بعض النشاطات لضرورة الحصول على ترخیص مسبق رغبة من الدولة في ی     

، لذا فالمستثمر الذي یرید الاستثمار في أحد النشاطات والمهن 2مسك سلطة مراقبة هذه النشاطات

 المعنیة هة الإداریةوجه طلب إلى الجوعلیه أن ی ،3بضرورة الحصول على ترخیص ملزم المقننة

  :4الترخیص من نشاط لآخر، حیث یمكن لنا التمییز بین حالتین وتختلف الجهة المختصة بمنح

عندما یكون اختصاص منح الترخیص مخولا لهیئة إداریة ممثلة في الوكالة الوطنیة لتطویر  -1

إلى  الاستثمار، في هذه الحالة على المستثمر أولا أن یوجه طلب الحصول على الترخیص

بكل الوثائق التي یشترطها القانون لهذا  ممثل هذه الهیئة على مستوى الوكالة، مرفوقاً 

 .النشاط

 الوطنیة لتطویر الاستثماركون الإدارة غیر ممثلة في الوكالة  حالة  أما الحالة الثانیة في -2

  لةص إلى الممثلین المحلیین للوكاهنا على المستثمر أن یقدم طلبا للحصول على الترخی

                                       
1

المتعلق بتطویر الاستثمار، أطروحة مقدمة من أجل  03-01بن هلال نذیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم  -

  .91، ص2016الحصول على شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2- BEN NADJI Cherif, op.cit, p39. 
3

هو إجراء یمكن الإدارة أو السلطات العامة من ممارسة رقابة صارمة على بعض الأنشطة التي تخضع «: یقصد بالترخیص -

بن یحیى رزیقة، سیاسة الاستثمار في : راجع في ذلك. »لدراسة مدقق  ومفصلة على أساسها تقبل الإدارة ممارستها واستغلالها

إلى نظام الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق  الجزائر، من نظام التصریح

  .12، ص2013والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.79أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص - 4
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ثم یقوم بإحالة الملف إلى هذه الهیئة للإجابة على هذا الطلب بالقبول أو الرفض في أجل 

 .أقصاه شهر من تاریخ إخطارها من طرف الوكالة

  الفرع الثالث

  والمهن المقننةمجالات النشاطات 

لیس بالأمر السهل إیجاد نص قانوني معین یحدد قائمة النشاطات والمهن المقننة، لكن      

یبین المعاییر نجد أنه ، 1منه )03(المادة الثالثة في  40-97بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم 

یخضع تصنیف « :التي یمكن الاعتماد علیها لمعرفة هاته النشاطات أو المهن المقننة حیث تنص

اط والمهنة ضمن صنف النشاطات أو المهن المقننة لوجود انشغالات أو مصالح تتطلب النش

  :هذه الانشغالات یجب أن ترتبط بإحدى المجالات التالیة، فإن »...تأطیرا قانونیا وتقنینا خاصا

 .النظام العام -

 .أمن الممتلكات والأشخاص -

 .حمایة حقوق الخواص ومصالحهم المشروعة -

 .والآدابحمایة الأخلاق  -

 .حمایة الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي تكون الثروة الوطنیة -

 .احترام البیئة والمناطق والمواقع المحمیة والإطار المعیشي للسكان -

 .حمایة الاقتصاد الوطني -

لذا یمكننا القول أن هذا النص جاء بنوع من العمومیة بحیث لم یحل المشكل فعلا أي یمكن      

مس بكل فروع النشاط الاقتصادي، وهو ما جعل الأمر صعبا في تحدید النشاطات والمهن أن ت

  .المقننة

  

                                       
1

، یتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمهن المقننة للقید في السجل التجاري 40- 97تنفیذي رقم من المرسوم ال 03المادة  -

  .وتأطیرها، مرجع سابق
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  المطلب الثالث

  لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارالتسجیل وطلب المزایا لدى ا

ع ثمار، الذي تبنى فیه المشر المتعلق بترقیة الاست 09- 16بصدور القانون الجدید رقم      

تصریح، وطلب للنظام ا بسیطة لإنجاز الاستثمار یتمثل في تسجیل الاستثمار خلفا إجراءات إداریة

یل الاستثمار یقوم المستثمر الأجنبي بتسججعلهما إجراءین منفصلین، حیث الحصول على المزایا ف

  ).الفرع الثاني(طلب منح المزایا التسجیل ب، وإذا أراد أن یستفید من المزایا یرفق ملف )الفرع الأول(

  الفرع الأول

  تسجیل الاستثمار

المتعلق بترقیة  09-16لدراسة إجراء تسجیل الاستثمار، والذي جاء في القانون الجدید رقم      

 )ثانیا(، ثم شكل شهادة التسجیل )أولا(الاستثمار، یستلزم منا القیام بتعریف تسجیل الاستثمار 

  ).ثالثا(بالإضافة لآثار التسجیل 

  ل بالاستثمارتعریف التسجی -أولا

: تنص المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16رقم  القانون من) 04(حسب المادة الرابعة      

 یا المقررة في أحكام هذا القانونتخضع الاستثمارات قبل إنجازها من أجل الاستفادة من المزا«

  .أدناه 26الاستثمار المذكور في المادة  للتسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر

  .»تسجیل الاستثمارات عن طریق التنظیمتحدد كیفیات     

أن الاستثمارات قبل إنجازها، تكون موضوع تسجیل لدى  04مادة ال هذه یفهم من نص     

الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار من أجل الاستفادة من الامتیازات المقررة في أحكام القانون رقم 

وهذه المادة لم تعط لنا تعریف التسجیل بالاستثمار، أو القانون المتعلق بترقیة الاستثمار،  16-09

  .ككل، لكن اكتفت فقط بالإشارة إلیه
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الذي یحدد كیفیة تسجیل الاستثمارات وكذا شكل  102- 17وبصدور المرسوم التنفیذي رقم      

الاستثمار من خلال المادة الثانیة تسجیل  تعریف إجراء ورد حیث1ونتائج الشهادة المتعلقة به،

تسجیل الاستثمار هو الإجراء المكتوب الذي یعبر من خلاله المستثمر عن إرادته في «: منه) 02(

إنجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات، یدخل ضمن مجال تطبیق القانون 

  .»المذكور أعلاه 2016غشت سنة  03المؤرخ في  09-16رقم 

تسجیل الاستثمار یعرف على أنه عبارة عن إجراء مكتوب یقوم به المستثمر  طااشتر وعلیه ف     

ون لدیه رغبة في إنجاز مشروع استثماري في الجزائر، في كیعبر من خلاله عن إرادته والذي ت

  .نشاط اقتصادي لإنتاج السلع أو الخدمات التي تضمنها قانون الاستثمار

الاستثمار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أو إحدى الشبابیك فاشتراط إجراء تسجیل      

، وتمكینها من 2التابعة لها، یعتبر إجراء شكلي على أساسه تتمكن السلطات من إعداد إحصائیات

 یةقتصادمتابعة المشاریع المنجزة من حیث عددها ونوعیتها وتقییم سیاسة الاستثمار وآثارها الا

فالتسجیل ما هو إلا مجرد إجراء إعلامي یقوم به المستثمر بهدف إعلام الوكالة الوطنیة لتطویر 

  3.المشروعالاستثمار، بمیلاد مشروع جدید دون انتظار منها قبول أو رفض هذا 

  شكل شهادة تسجیل الاستثمار -ثانیا

 شكل ونتائج الشهادة المتعلقة به كیفیات تسجیل وكذا 102-17المرسوم التنفیذي رقم حدد      

أهم البیانات والعناصر التي تتضمنها شهادة التسجیل المقدمة من طرف المستثمر والراغب في 

الحصول على المزایا، حتى تتمكن الوكالة من معرفة شاملة ودقیقة لطبیعة المشروع الاستثماري 

  .الخ...المزمع إنجازه، إلى جانب خصائصه التقنیة

                                       
1

، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل ونتائج الشهادة 2017مارس  05مؤرخ في  102-17مرسوم تنفیذي رقم  -

  .2017س مار  08، الصادر بتاریخ 16ر ، عدد .المتعلقة به، ج

2- HAROUN Mehdi, le régime des investissement Algérie a la lumière des conventions franco-

algériennes, opcit, p287.  
3

 العلوم أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة للقانون الجزائري، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في -

  .346، ص2016 ،تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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ى العموم فإن استمارة أو شهادة التسجیل للاستثمار تستوجب استیفاء مجموعة من وعل     

، نوع الاستثمار )2(القانوني  ، ثم التعریف بالممثل)1(العناصر المتعلقة أساسا بتعریف المستثمر 

  ).4(ع و ، وكذا تعیین ووصف المشر )3(

   التعریف بالمستثمر-1

ة للمستثمر سواء أكان المستثمر وطنیا أو أجنبیا، أو قد حیث یتم ذكر وتبیان الهویة الكامل     

  .معنویاأو یكون شخصا طبیعیا 

 .وجنسیة وعنوان المستثمر إذا كان شخصا طبیعیا اسم ولقب -

تسمیة والشكل القانوني للمؤسسة إذا كان الاستثمار ینجز في إطار شركة ذات مسؤولیة  -

 الخ...وحید أو شركة تضامن وغیرهامحدودة أو شركة مساهمة أو شركة ذات الشخص ال

 .إلى جانب ذكر الشركاء المساهمون مع تقدیم بیانات كافیة عنهم

 .مختلطةغیر مقیمة أو ة أو ل رؤوس الأموال من حیث كونها مقیمأص -

 .1رقم القید في السجل التجاري ورقم التسجیل الجبائي والمقر الاجتماعي -

  التعریف بالممثل القانوني-2

نیابة عن المستثمر، یتم ذكر اسم  ببعض المهام لممثل القانوني أو الممثل الشرعيیقوم ا     

  2...ولقب هذا الممثل، صفته

  نوع الاستثمار-3

تسجیل الاستثمار أن یوضح فیه نوع وشكل النشاط الذي طلب یقع على المستثمر الذي یقدم      

أو التوسیع أو إعادة تأهیل المشاریع ینوي الاستثمار فیه سواء أكان الاستثمار یتعلق بالإنشاء 

  .3الاستثماریة

  

                                       

.، مرجع سابق102-17رقم  من المرسوم التنفیذي 06المادة  - 1  

.المرجع نفسه - 2  

.، مرجع سابق16/09من القانون رقم  02المادة  - 3  
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   تعیین ووصف المشروع-4

وفیها یبین كافة المعطیات المتعلقة بالمشروع الاستثماري في شهادة التسجیل الاستثماري التي      

یقدمها للوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار كمكان تواجد المشروع، المنتوجات أو الخدمات المزمع 

  . 1یمها للمستهلك، مناصب العمل الممكن توفیرها، مدة الانجاز، التكلفة التقدیریة للاستثمارتقد

  تسجیل الاستثمارآثار  -ثالثا

استمارة أو  المقدمة من طرف المستثمر بواسطة لاستثماربعد استیفاء إجراءات التسجیل ا     

شهادة التسجیل لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أو إحدى وكالاتها المحلیة، جمیع البیانات 

العناصر ومطابقتها للنشاط المراد الاستثمار فیه وأنه غیر مستثنى من المزایا طبقا للتشریع  أو

  .والتنظیم المتعلق بها

  :عة من الآثار نوجزها فیما یليعملیة تسجیل الاستثمار مجمو  یترتب على      

لاستفادة من مزایا القانون ودون أي إجراءات أخرى، ا تسجیل الاستثمار بقوة إجراء یخول -

 المذكور أعلاه 09- 16قانون رقم ، من 15إلى  12 من الانجاز المحددة في المواد

 2.وتدون هذه المزایا في شهادة التسجیل مع الإشارة إلى المواد التي أنشأتها

 :تخضع للموافقة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار كل من -

المزایا التي تمنح الاستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق خمسة ملاییر دینار -أ

  ).دج5.000.000.000(

تمثل أهمیة خاصة المزایا الاستثنائیة التي من شأنها أن تمنح للاستثمارات التي -ب

  3.بالنسبة للاقتصاد الوطني

                                       

.، مرجع سابق102-17أنظر الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم  - 1  
2

، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل 2017مارس  05المؤرخ في  102-17من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -

  .ونتائج الشهادة المتعلقة به، المرجع السابق

.منه  14المرجع نفسه، المادة  -  3   
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یرات في ییمكن أن یكون التسجیل محل تعدیلات وتتم التعدیلات بأخذ بعین الاعتبار التغ -

سیما عناصر شهادة التسجیل التي من شأنها أن تطرأ خلال مدة الاستفادة من المزایا، لا

منها المعلومات المتعلقة بالموقع أو الموطن الجبائي أو التسمیة أو اسم الشركة التجاري أو 

 شریع والتنظیم المعمول بهمایرات المقبولة بالنظر للتیالنشاط وكذا كل التغ شكل ممارسة

تتم التعدیلات بناء على طلب المستثمر مرفوقة بالوثائق المبررة، مقدمة حسب الأشكال و 

 .المنصوص علیها في الملحق الخامس بهذا المرسوم

موافقة  ستثمار، یشترطفیما یخص الاستثمارات الخاضعة لاختصاص المجلس الوطني للا     

 :الأخیر بخصوص كل طلب تعدیل تعلق بما یأتي

شهرا، أو ) 24(عندما یساوي أو یفوق المدة أربع وعشرین  تمدید أجل الانجاز -

 .عندما تساویها أو تتجاوزها بجمیع التمدیدات السابقة لهذه المدة

 .هیكلة الاستثمار وتمویله -

 .محتوى الاستثمار -

 .یؤثر على المزایا التي من شأنها أن تمنحتغییر الموقع عندما  -

تعفى مشاریع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من هذا الإجراء، عندما یرخص بها  -

 1.المجلس الوطني للاستثمارمن طرف 

من نفس المرسوم، محل  17یمكن أن تكون فترة الانجاز المذكورة في المادة  -

المستثمر ویرفق عند  الأجل بطلب معلل من طرفتمدید ویكون تمدیدات، 

أجل الإنجاز في مدة أدناها  ة المثبتة، ویقدم طلب تمدید الاقتضاء بالوثائق المبرر 

أشهر بعد هذا ) 06(أشهر قبل انقضاء الأجل الممنوح، وأقصاها ستة ) 03(ثلاثة 

 .التاریخ

                                       
1

، یحدد كیفیات تسجیل الاستثمارات وكذا شكل 2017مارس  05مؤرخ في  102-17من نفس المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  -

  .ونتائج الشهادة المتعلق به، مرجع سابق
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تسقط الآجال بعدها ویعتبر المستثمر قد تخلى عن التمدید،إلا إذا برر المستثمر  -

 1.التأخیر على أساس وثائق مثبتة هذا

  الفرع الثاني

  لوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمارطلب المزایا لدى ا

الاستثمار، الذي یعد إجراء اختیاري للمستثمر الذي یرید بعد مرحلة تسجیل طلب منح المزایا      

أو خاصا، حیث عاما الحصول على امتیازات الاستثمار، سواء أكان المستثمر وطنیا أو أجنبیا، 

، بالإضافة )ثانیا(، ثم مكونات ملف طلب منح المزایا )أولا(ینبغي علینا تعریف طلب منح المزایا 

  ).ثالثا(طلب منح المزایا  للقیمة القانونیة لإجراء

  تعریف طلب منح المزایا -أولا

ثمار المتعلق بشكل التصریح بالاست 98-08المرسوم التنفیذي رقم  من 16حسب المادة      

على أنه إجراء شكلي یبدي من خلاله «: ، یعرف طلب المزایا2ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك

المستثمر رغبته في إنجاز الاستثمار في نشاط اقتصادي لإنتاج السلع والخدمات المنصوص علیها 

بالإضافة إلى في قانون الاستثمار، والقابل للحصول على المزایا من خلال المطالبة بهذه الأخیرة، 

  .»الإشارة للنظام الذي یرغب في الاستفادة منه

 طلب ته المنفردة من خلالبإرادو ا التعریف أن رغبة المستثمر تبین لنا من خلال هذی     

الاستفادة من المزایا المقررة في قانون الاستثمار، بتقدیم طلب منح المزایا للوكالة الوطنیة لتطویر 

بتطویر الاستثمار المتعلق  03- 01الاستثمار في الأمر رقم تسجیل ب الاستثمار بعد تصریحه

المتعلق بترقیة الاستثمار أصبح یأتي بعد  09-16أما في القانون الجدید رقم المعدل والمتمم، 

                                       

.منه 18المادة .المرجع نفسه - 1
 

2
، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار ومقرر منح 2008مارس  24مؤرخ في  98-08من المرسوم التنفیذي رقم  16المادة  -

  .2008مارس  26، الصادر في 16ر، عدد .المزایا وكیفیات ذلك، ج
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بالإشارة إلى نوع المزایا التي یرید مار، وإرفاق ملفه الاستثماري الاستثمرحلة إجراء تسجیل 

  ).2(أو مزایا مرحلة الاستغلال ) 1(مرحلة الانجاز  الحصول علیها سواء خلال

  طلب مزایا الانجاز -1

یتم إیداع طلب الحصول على المزایا المتعلقة بمرحلة الانجاز من طرف المستثمر على      

أساس وثیقة یقدمها لمصالح الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار وفقا للنموذج المحدد في الملحق 

، تحمل توقیعه، كما یمكن إیداعها من 1سالف الذكر 98-08من المرسوم التنفیذي رقم الخامس 

نجدها تتضمن مجموعة من البیانات ، 2طرف ممثله القانوني بموجب توكیل مصادق علیه

كالتعریف بالمستثمر والمتصرف باسم المؤسسة، رقم التصریح وتحدید طبیعة المزایا المطلوبة إن 

المعدل والمتمم، أما  03-01النظام العام أو النظام الاستثنائي في الأمر رقم كانت تتعلق بمزایا 

  .والمزایا الإضافیة والمزایا الاستثنائیةمزایا المشتركة الفیتعلق ب 09-16القانون الجدید رقم 

  طلب مزایا الاستغلال -2

هو إجراء شكلي یستفید من خلاله المستثمر الذي یشرع في إنجاز  طلب مزایا الاستغلال     

مشروعه الاستثماري بموجب مقرر منح المزایا المتعلقة بالاستغلال، ویطالب به هو شخصیا أو 

صادق علیه، كما تتضمن متضى توكیل نوني أو الشرعي الذي ینوب عنه بمقمن طرف ممثله القا

ستغلال مجموعة من البیانات كالتعریف بالمستثمر، كشف استمارة طلب الحصول على مزایا الا

  3.الانجازات، هیكل تمویل الاستثمار، المناصب المستحدثة في مجال الشغل

  مكونات ملف طلب منح المزایا -ثانیا

، الذي یحدد مكونات ملف التصریح 2009مارس  18وفق القرار الوزاري المؤرخ في      

یبین الوثائق التي یجب أن یحتویها الملف الذي یقدمه المستثمر عند ، 4بالاستثمار وإجراء تقدیمه

  :إبداء رغبته في الاستفادة من المزایا، وهي كالآتي

                                       
1

 ، یتعلق بشكل التصریح بالاستثمار2008مارس  24، مؤرخ في 98-08أنظر الملحق الخامس، من المرسوم التنفیذي رقم  -

  .ومقرر منح المزایا وكیفیات ذلك، مرجع سابق

.، مرجع سابق18المادة  - 2
 

. مرجع نفسهالملحق السادس، المتعلق بوثیقة طلب مزایا الاستغلال، ال - 3
 

4
، صادر في 31ج، عدد .ج.ر.، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار وإجراءات تقدیمه، ج2009مارس  18قرار مؤرخ في  -

  .2010دیسمبر  01، صادر في 73ر، عدد .، ج2010أكتوبر  13، متمم بالقرار المؤرخ في 2009ماي  24
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 .وثائق مشتركة لمختلف أنواع الاستثمار -

 ).أصبح التسجیل مكان التصریح(التصریح بالاستثمار وطلب المزایا في نسختین أصلیتین  -

 .نسخ أصلیة) 04(المستفیدة من المزایا الجبائیة في أربعة قائمة السلع أو الخدمات  -

 نسخة مصادق علیها من بطاقة تعریف المستثمر -

ء استثمارات الإنشاء تؤدي الأنواع الأخرى من الاستثمار التي تضمنها قانون ستثنااب -

الاستثمار، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه تقدیم نسخة من السجل التجاري، بطاقة 

 .سجیل الجبائي، وشهادة المستخدمالت

یؤشر ویوقع مدیر الشباك الوحید اللامركزي المختص إقلیمیا أو مفوضه على وفي الأخیر      

  1.كل صفحات هذه القوائم

  لقانونیة لإجراء طلب منح المزایاالقیمة ا -ثالثا

لإجراء  ختیاريالمعدل والمتمم على الطابع الا 03-01المشرع الجزائري في الأمر رقم  نص     

المتعلق بترقیة الاستثمار  09-16قانون رقم في  ما جاءوهو طلب المزایا مع إجباریة التصریح، 

على الطابع الاختیاري لإجراء طلب المزایا مع إجباریة تسجیل الاستثمار، وإجراء طلب المزایا ما 

التسجیل بالاستثمار في القانون هو إلا امتداد لإجراء التصریح بالاستثمار في الأمر السابق وإجراء 

  2.الجدید

علیه أن یصرح بمشروعه الاستثماري بغض فهذا الإجراء ینطبق على المستثمر الأجنبي      

  .3النظر إذا كان یرید الاستفادة من المزایا المقررة أو لا یرید ذلك

                                       

.، مرجع سابق07أنظر المادة - 1
 

سائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة معیفي لعزیز، الو -2

  .98، ص2015 الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

 

.98معیفي لعزیز، مرجع سابق، ص  - 3  



 ضوابط حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر:                                  الفصل الثاني

 

 

79 

اواة والمعاملة أما المستثمر الجزائري غیر ملزم بذلك  وهو ما یعتبر إخلال لمبدأ المس     

یزیة بین المستثمر الأجنبي والوطني، وذلك على الرغم من كون أن المستثمر الأجنبي لیست یالتم

  .1لدیه نیة الحصول على المزایا من جراء مشروعه الاستثماري

التسجیل في القانون (الطابع الاختیاري لإجراء طلب منح المزایا وإلزامیة التصریح بالاستثمار ف     

لحصول على الامتیازات، وهو ما یؤدي إلى عدم إمكانیة أداء طلب ا قدم المستثمر اإذ ،)یدالجد

الوكالة لمهامها المتمثلة في الدور الإحصائي والإعلامي ومتابعة المشاریع المنجزة من حیث یمكن 

  .للمستثمر أن یطلب المزایا وغیر مجبر على التصریح بمشروعه الاستثماري

  الرابعالمطلب 

مارات المتنازل الاستث في ممارسة حق الشفعة علىلدولة والمؤسسات العمومیة احق 

  علیها في الجزائر

یعتبر حق الشفعة من أهم العقبات التي تعترض المستثمر الأجنبي أثناء تصفیة مشروعه      

لفرع ا( ه، ثم تعزیز )الفرع الأول(، نعرف حق الشفعة الاستثماري، ولهذا قبل التطرق لهذا الإجراء

  ).الثاني

  الفرع الأول

 تعریف حق الشفعة

  )ثانیا( ثم التعریف القانوني )أولا( تعریف حق الشفعة التعریف اللغويیتطلب      

  التعریف اللغوي لحق الشفعة -أولا

كان وترا :الشفع بفتح الشین وسكون الفاء وهي ضد الوتر فیقال أيالشفعة مصدر شفع      

  .2، صیره شفیعا، أي زوجا، بأن یضیف إلیه مثلهالشيءشفیع :وتقول العرب فشفعه،

                                       

.، مرجع سابق09-16من القانون رقم  21المادة  - 1  

.329، ص1993، الكتاب الحدیث، الكویت، 01أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ط محمد بن - 2
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شفیع البصر : ولهذا یقال 1ضم مثله وجعلاه زوجا: شفیع الشيء شفعا أي: ویقال كذلك     

شفعت : الأشباح، أي رآها شیئین، وكما هو الحال أیضا عند ضعاف البصر والرؤیة حینما یقال

 خصین، ومن هنا یقال، العین شافعة بدا الشيء أو الشخص لي ش: لي الأشخاص بمعنى

  .2بفلان إلى فلان توسل به إلیه -تشفَع تشدید الفاء: ، وكذلك تقول العربوأصابته شفعة، أي عین

  التعریف القانوني لحق الشفعة -ثانیا

نظم المشرع المدني الجزائري الشفعة في القسم الخامس من الفصل الثاني تحت عنوان، طرق      

حق الملكیة، من الكتاب الثالث والمعنون هذا الأخیر : ة، وهذا في الباب الأولاكتساب الملكی

  .بالحقوق العینیة الأصلیة

من القانون المدني، أین تم تعریف الشفعة  807إلى  794نجد أحكام الشفعة في المواد      

ول محل الشفعة رخصة تجیز الحل«: منه والتي جاءت على النحو التالي 794بموجب نص المادة 

  3.»المشتري في بیع العقار ضمن الأحوال والشروط المنصوص علیها في المواد التالیة

المتعلق بترقیة الاستثمار، نجد أن المشرع الجزائري قد  09-16أما في ظل القانون رقم      

هذا من  30في نص المادة  تطرق لحق الشفعة دون إعطاء تعریف واضح، إذ اكتفى بالإشارة إلیه

أعلاه، تتمتع الدولة بحق الشفعة على كل التنازلات  29بغض النظر عن أحكام المادة «: القانون

  .»...عن الأسهم والحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب

حول التكییف القانوني لحق سالفتي الذكر، وجود اختلاف المادتین النلاحظ من خلال       

حق : ، بینما كیفت في قانون الاستثمار على أنها"رخصة"قانون المدني إذ تعتبر في ال الشفعة

  .تتمتع به الدولة ولها الأولویة في تملك الحصص المتنازل علیها من طرف المستثمرین الأجانب

  

                                       

.375، دار المشرق، بیروت، لبنان، ص45فؤاد إفرام البستاني، المنجد، ط - 1
 

2
  .487، المكتبة الإسلامیة ، اسطنبول، تركیا، دون ذكر التاریخ، ص02، ط01إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج -

3
، الصادر بتاریخ 78ر، عدد .، ویتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج1975سبتمبر  26مؤرخ في  58- 75لأمر رقم  -

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر  30
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  الفرع الثاني

  المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16 تعزیز حق الشفعة في إطار القانون رقم

حق  2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  62أقر المشرع الجزائري بموجب نص المادة      

من قانون المالیة  57، والمادة 20102من قانون المالیة التكمیلي  46بالمادة  ، ثم عدل1الشفعة

المتعلق بتطویر  03-01من الأمر رقم  03مكرر  04، التي استحدثت المادة 20143لسنة 

ر المعدل والمتمم، قید على المستثمر الأجنبي یتمثل في تمتع الدولة والمؤسسات العمومیة الاستثما

الاقتصادیة بحق ممارسة الشفعة على كل تنازل عن حصص في أسهم یمتلكها المستثمرون 

  .الأجانب

عزز بموجبهما المتعلق بترقیة الاستثمار، مادتین كاملتین  09-16كما خصص القانون رقم      

یشكل «: التي تنص 31التي أشرنا إلیها سابقا والمادة  30فالمادة  الدولة في ممارسة الشفعة،حق 

یحدد كیفیات ممارسة حق الشفعة عن ... تنازلا غیر مباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري

  .»طریق التنظیم

حة للدولة الصریح لحق الشفعة وتعزیزه، حیث منح صرا بقاءیشیر النص الجدید على الإ     

والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الحق في ممارسة الشفعة على كل التنازلات عن الأسهم أو 

الحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة الأجانب، والخاضعة للقانون الجزائري، واستفادت 

  .من تسهیلات وامتیازات خلال إنشائها، وتكون محل إخطار مجلس مساهمات الدولة

                                       
1

، المتعلق 2001أوت  20، المؤرخ في 03-01یتمم الأمر «: تنص على 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  62المادة  -

مكرر  04المادة : ...، وتحرر كما یأتي03مكرر 04و 02مكرر  04و 01مكرر  04ار، المعدل والمتمم بالمواد بتطویر الاستثم

تتمتع الدولة وكذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین الأجانب لفائدة : 03

تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عند الحاجة عن طریق . التسجیلالمساهمین الأجانب، ویمارس حق الشفعة طبقا للأحكام 

  .»التنظیم

2
 49ر، عدد .، ج2010التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون المالیة 2010أوت  26، المؤرخ في 01-10من الأمر رقم  46المادة  -

  .2010أوت  29الصادر في 

3
 68ر، عدد .، ج2014المالیة لسنة  ، یتضمن قانون2013دیسمبر  30، المؤرخ في 08- 13من القانون رقم  57المادة  -

  .2013دیسمبر  31الصادر في 
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  المبحث الثاني

  التكمیلیة  ضوابط حریة الاستثمار الواردة في القوانین المالیة 

جملة من المبادئ طویر الاستثمار المعدل والمتمم، المتعلق بت 03-01تبنى الأمر رقم      

القانونیة المكرسة لحریة الاستثمار بغیة جذب الاستثمارات الأجنبیة لتحریك عجلة النمو 

 ة الاستثمار، مبدأ تجمید التشریعالثروة، ومن هاته المبادئ نجد مبدأ حری الاقتصادي وتحقیق

المنازعات، ومبدأ المساواة في  وحریة التحویل، بالإضافة لتكریس التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة

المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب من حیث الحقوق والالتزامات، هذه المبادئ كلها 

صار علیه القانون  وط تحسین مناخ الاستثمار في الجزائر، وهو نفس المنهجتدخل ضمن شر 

  .المتعلق بترقیة الاستثمار 09-16رقم  الجدید

أدخل المشرع بصورة غیر متوقعة تعدیلات في النظام القانوني للاستثمار بموجب قانوني      

إذ تم الیة التكمیلیة الأخرى، ، وما تلاهما من قوانین الم2010و 2009المالیة التكمیلیان لسنتي 

إخضاع المستثمر الأجنبي لمعاملة تمییزیة بالمقارنة مع المستثمر الوطني، والاستقرار التشریعي 

  .ومبدأ حریة الاستثمار

من بین هاته القیود نجد ضرورة إنجاز الاستثمارات الأجنبیة في إطار الشراكة من الطرف      

، وكذا خضوع المشاریع الاستثماریة الأجنبیة للدراسة )لأولالمطلب ا( %49- %51الوطني بنسبة 

  ).المطلب الثاني(لفائدة الجزائر  الصعبة بالإضافة لإعادة فائض المیزان بالعملة ،المسبقة

  المطلب الأول

  الشراكة الوطنیة الأجنبیةشرط 

الوطني  المتعلق بتطویر الاستثمار، الحریة التامة للاستثمار 03-01رقم  كرس الأمر     

، یستلزم انجاز 2009والأجنبي، غیر أنه بموجب التعدیل الذي أدخله قانون المالیة التكمیلي لسنة 

التي تحدد مساهمة  %51الاستثمارات الأجنبیة في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة 

لمنجزة من رأس المال الاجتماعي في إطار الاستثمارات ا %49الاستثمارات الأجنبیة بنسبة 
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 المقصود بالشراكة في مجالمع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وعلیه نتساءل عن بالشراكة 

  ).الفرع الثاني(التكریس القانوني للشراكة في التشریع الجزائري  ، ثم)الفرع الأول(الاستثمار 

  الفرع الأول

  شراكةالمقصود بال

 علىالمستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي  تعود فكرة المشاریع الاستثماریة المشتركة بین     

في إیران، بعدها تم تكریس هذا الأسلوب في العدید من  1957المستوى الدولي لأول مرة سنة 

، ثم الأسباب التي تدفع نحو )أولا(هو التطرق لتعریف الشراكة  الإطار، وما یهمنا في هذا 1الدول

  ).ثالثا(، بالإضافة للأشكال التي تأخذها الشراكة )ثانیا(الشراكة الأجنبیة 

  تعریف الشراكة -أولا

استثمار أجنبي قائم على أساس المشاركة مع رأس المال الوطني، سواء «:یقصد بالشراكة     

متباینة وفقا للظروف وبحسب ما تسمح به التشریعات الوطنیة في هذا  كانت هذه المشاركة بنسب

  2.»الصدد، أو بنسب متفاوتة بین رأس المال الوطني أو الأجنبي

من خلال هذا التعریف نلاحظ أن الشراكة في مجال الاستثمار تكون بین مال وطني وأجنبي 

ة أو بنسب متساویة ویتحملان الربح بنسبة متباینة وهذا وفق القوانین التي تحكم بها تلك الدول

  .والخسارة وفق مساهمة كل منهما

بمثابة عقد أو اتفاق بین مشروعین أو أكثر، قائم على « :كما تعرف الشراكة أیضا على أنها    

التعاون بین الشركاء، وتتعلق بنشاط إنتاجي أو خدماتي أو تجاري، على أساس ثابت ودائم وملكیة 

اون لا یقتصر على مساهمة الأطراف في رأس المال وإنما یشمل المساهمة مشتركة،  وهذا التع

 نولوجیةواستخدام براءات الاختراع والعلامات التجاریة والمعرفة التك الإنتاجالفنیة الخاصة بعملیة 

                                       

.82قادري عبد العزیز، مرجع سابق، ص - 1  
عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمار الأجنبیة في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي  -2

  .11، ص2006ر، العام، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مص
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والمساهمة في كافة عملیات الإنتاج والتسویق، ویتقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي سوف تتحقق 

  .1»التعاون طبقا للمساهمة المالیة والفنیة لكل منهما من هذا

نستنتج من هذا التعریف أن الشراكة هي عقد یكون بین شریكین أو أكثر من جنسیة مختلفة      

وفق شكل الشراكة المراد إنشاؤها سواء أكانت إنتاجیة أو خدماتیة أو تجاریة، وتكون المساهمة 

یة متنوعة مالیة وبشریة ومادیة وتقنیة لإنجاز المشروع، وتكون الاستفادة حسب المساهمة المال

  .والفنیة لكل طرف

  أسباب الشراكة الأجنبیة -ثانیا

ما یبرره ومن بین  له هاتطور والربح، لذلك فإن اللجوء إلیتمثل الشراكة الأجنبیة طریق هام لل     

  ).2(، وأسباب داخلیة )1(هذه الأسباب نجد أسباب خارجیة 

  أسباب خارجیة-1

على التوجه نحو التكتل وإبرام لعقود الشراكة نظرا للتطورات الحاصلة الیوم أجبرت الدول      

، وتزاید حدة المنافسة )أ(قصد مواجهة التحدیات، ومن بین هذه الأسباب نجد تنامي ظاهرة العولمة 

  ).ج(، بالإضافة للتطور التكنولوجي وسرعة التغیر )ب(

  تنامي ظاهرة العولمة-أ

لأجنبیة، حیث أصبح التعامل في عالم ظهور العولمة وتنامیها لبروز فكرة الشراكة ا أدى     

وفرض على المؤسسات الاقتصادیة البحث عن  2تلاشت فیه الحدود والحواجز بین الأسواق والدول

  .أسواق جدیدة

  

  

                                       
الشراكة الجزائریة الأوروبیة بین واقع الاقتصاد الجزائري والطموحات التوسیعیة لاقتصاد الاتحاد «كمال رزیق، فارس مسدور،  -1

، الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة سعد  »الأوروبي

  .242، ص2002البلیدة، ماي دحلب، 

أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة والمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون والتعاون  -2

  .18، ص2011الدولي، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، تیزي وزو، 
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  تزاید حدة المنافسة- ب

 الشراكة الأجنبیة إستراتیجیةیعتبر تزاید حدة المنافسة من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور      

  .1وهذا من شأنه تمكین المؤسسات المتنافسة التعاون والشراكة بهدف تحقیق الأرباح المشتركة

  التطور التكنولوجي وسرعة التغیر-ج

إلى تطور تكنولوجیا الاتصال وزیادة وتیرة  أدت التطورات التكنولوجیة المتسارعة والمختلفة     

صة وأن التطور التكنولوجي یشكل عامل هام ، خاالانفتاح على السوق العالمیة وعولمة النشاطات

في تطور المؤسسة وانفتاحها على الأسواق الخارجیة، لذا فإن المؤسسة لوحدها من الصعب 

  .مواكبتها لهاته التغیرات نظرا لارتفاع التكالیف

  2.من اللجوء إلى الشراكة الأجنبیة بدیلا عن عقود نقل التكنولوجیاكلها سباب الأهذه تجعل 

  اب داخلیةأسب-2

 )ب(، والتعاون )أ(تكمن هذه الأسباب في المؤسسة الاقتصادیة نفسها التي ترغب في النمو      

  .3، هذه أهم العوامل التي تدفع نحو الشراكة)د(، والبحث عن تخفیض التكالیف )ج(والسیطرة 

  الرغبة في النمو-أ

النمو للمؤسسة الاقتصادیة من خلال تمثل الشراكة الأجنبیة سبب هام في تحقیق الرغبة في      

الشراكة مع المؤسسات الأجنبیة، بابتكار منتجات جدیدة ورفع القدرات التسویقیة من أجل الحفاظ 

  .4على حجم مبیعاتها واكتشاف أسواق جدیدة لتصریف فائض الإنتاج، لتحقیق التطور والربح

  الرغبة في التعاون- ب

تعتبر الرغبة في التعاون والتكامل عامل مهم یؤدي للشراكة الأجنبیة، حیث ینتج عند تبادل      

الخبرات والكفاءات وذلك قصد الحصول على مرونة في العلاقات المتبادلة وذلك للتقلیل من حدة 

                                       
، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد »یة، وآثارها على المؤسسات الاقتصادیةالشراكة الأورو متوسط«محمد یعقوبي، لخضر عزي،  -1

  .45-01، ص ص2004، 14

.45-01مرجع نفسه، ص ص  - 2
 

.22-20أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة والمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مرجع سابق، ص ص - 3
 

.20مرجع نفسه، ص - 4  
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حقیق منتجات ذات جودة عالیة قصد جذب المستهلك وت إنتاج، و 1المنافسة بین المؤسسات العملاقة

  .الأرباح

  السیطرة على الأسواق ومراقبتها -ج

تمثل الشراكة سلاحا استراتیجیا یضمن للمؤسسة التحرك بحریة أكبر في سوق تنافسي، لأنه      

كلما كان عدد الشركاء كبیر سهل علیها تغطیة أكبر رقعة جغرافیة من السوق، والتحكم ومراقبة 

ف دوران المنتوج، كما تعتبر أداة لخلق أفكار متطورة ووسیلة هامة لتوسیع العلاقات بین مختل

 .الأطراف

  تخفیض التكالیف الحث على -د

تعتبر الشراكة الأجنبیة فرصة هامة یتحقق معها اقتسام التكالیف، في ظل ارتفاع تكالیف      

 نبیةالإنتاج لا تقدر علیها المؤسسة بمفردها وهو ما یدفعها لإبرام عقود شراكة مع المؤسسة الأج

عولمة النشاطات التي تتطلب إمكانیات مالیة خاصة في ظل الانفتاح على الأسواق الجدیدة، و 

  .2وتقنیة وفكریة

  تثمارأشكال الشراكة في مجال الاس -ثالثا

تختلف أشكال الشراكة في مجال الاستثمار باختلاف المعیار المعتمد، إذ یمكن تحدیده      

  ).2(، كما یمكن تحدیدها بالنظر لموضوعها )1(بحسب طبیعة الأشخاص المساهمین 

  اكة حسب طبیعة الأشخاص المساهمینكال الشر أش -1

  :بالشراكة أحد الأشكال التالیة نجزوفق هذا المعیار یمكن أن تتخذ المشاریع التي ت     

  الوطني العام والمستثمر الأجنبي أن یكون المشروع مشترك بین المستثمر -أ

لأول مرة  یعود طرح قضیة المشاریع بین المستثمر الوطني والأجنبي على المستوى الدولي     

، عندما أبرمت إیران اتفاق مع شركة فرنسیة لإنشاء أول شركة مشتركة تحت تسمیة 1957سنة 

R.I.P 3.  

                                       
، ص 2006، 04، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد "أثر الشراكة الأورو جزائریة على تنافسیة الاقتصاد الجزائري"قلش عبد االله،  -1

 http://www.ulum.nl. 42- 01ص 

.21أوشن لیلى، مرجع سابق، ص - 2
 

3
  2006، دار هومة، الجزائر، 02طالاستثمارات الدولیة، التحكیم التجاري الدولي ضمان الاستثمارات،  قادري عبد العزیز، -

 .82ص
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- 71 ات الجزائریة هي التي حددت النظام الحقیقي لتلك الشركات، فالأمرغیر أن التأمیم     

ل الأجنبي في دد إطار نشاط الشركات ذات الرأسماهو الذي ح 1971أفریل  12مؤرخ في  221

بعد الاتفاق مع كل من بریتش بترو لیوم  1974میدان البحث عن الوقود واستغلاله، والكویت سنة 

قیب، في صورة شركة نوغولف أویل، وأنشئ الاتفاق شركة مشتركة للقیام بعملیات البحث والت

  2.لكل واحد من الشریكین الأجنبیین %20و %60مساهمة كویتیة تمتلك فیها الكویت 

  تثمر الأجنبيأن یكون المشروع مشترك بین المستثمر الوطني الخاص والمس - ب

ظهر هذا النوع من الشراكة في الدول التي تكون فیها تقیید بنسبة مساهمة المستثمرین      

على الملكیة المطلقة للمشروع الاستثماري، وهو ما كرسته  الأجانب، ولا تسمح لهم بالحصول

والعملاق الكوري في " مجمع سیفتال"الشراكة بین : الجزائر في عدة مجالات، ومن أمثلة ذلك نجد

  .3"سامسونغ" الإلكترونیك

  مع المستثمر الأجنبي) خاص والعامال(أن یكون المشروع المشترك بین المستثمر الوطني  -ج

هذا النوع من الشراكة بفعل قیام بعض الدول بالتنازل عن نسبة معینة من أسهم شركة  ینشأ     

  .4عمومیة وطنیة لمجموعة من الخواص الوطنیین والأجانب

  ضوعهاأشكال الشراكة حسب مو  -2

یمكن تقسیم الشراكة الأجنبیة حسب طبیعة النشاط المراد الاشتراك فیه، ومن هذه الأشكال      

  ).ج(، الشراكة التقنیة )ب(، الشراكة الخدماتیة )أ(على سبیل المثال لا الحصر، الشراكة التجاریة 

  

  

                                       
، یتضمن تحدید الإطار الذي تمارس فیه الشركات الأجنبیة في میدان البحث 1971أفریل  12، مؤرخ في 22- 71أمر رقم  -1

  .1971أفریل  13، صادر في 30ج، عدد .ج.ر.عن الوقود واستغلاله، ج

  .83، ص مرجع سابق قادري عبد العزیز، -2

، المتعلق بتطویر الاستثمار، أطروحة مقدمة من أجل 03-01، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم بن هلال نذیر -3

  .178الحصول على شهادة دكتوراه، مرجع سابق، ص

  .179مرجع نفسه، ص  -4
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  الشراكة التجاریة -أ

شتركة، یقوم فیها أحد الأطراف بشراء هدف هذا النوع من الشراكة هو القیام بأعمال تجاریة م     

وبیع منتجات الطرف الآخر، اعتمد هذا النوع من الشراكة من طرف المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة، إذ تلعب دورا دینامیكیا في مجال النشاطات، بیع وشراء المنتجات داخل الأسواق 

الشراكة التجاریة مزایا بالنسبة  وتحقق لطرفا 1المحلیة والدولیة، وكذا مساهمتها في تخفیض التكلفة

للشریك المحلي، تسمح له بتقلیص تكالیف المعاملات التجاریة، أما بالنسبة للشریك الأجنبي فهي 

  .تعد مجال لدخول أسواق جدیدة عن طریق فتح شبكات جدیدة للتوزیع

  الشراكة التجاریة الخدماتیة - ب

إحدى الأشكال الاقتصادیة التي میزت تعد الشراكة الخدماتیة التي یكون موضوعها الاستثمار      

عشریة التسعینیات في إطار التنافس الحاد بین المؤسسات والشركات العالمیة في البحث عن 

طاع الخدمات، وتتنوع العقود في هذا الق قطاعفي الوسائل اللازمة للتمكن من توظیف الرأس المال 

بتنوع الخدمات، ومن بینها على سبیل المثال عقد التسییر، حیث تستطیع من خلالها المؤسسة 

 النوع من العقود في مجال الفندقةالأجنبیة تسییر المؤسسة المحلیة أو المختلطة حسب هذا 

  .2الخ...المطاعم، الصناعة، تسییر المرافق العمومیة

المؤرخ في سنة  01-89یع الجزائري بموجب القانون رقم كرس هذا النوع من العقود في التشر      

1989.3  

  الشراكة التقنیة -ج

تبادل المعارف وتحویل التكنولوجیا والخبرات، أي یقوم أحد  إلىیهدف هذا النوع من الشراكة      

الأطراف بنقل وتحویل هاته التقنیات والتكنولوجیا والأفكار للطرف الآخر، ومن أمثلة عقود الشراكة 

                                       
تیر في القانون، فرع ثلجون شومسیة، الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعیل الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة نیل درجة ماجس -1

  .17، ص2006قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

.18مرجع نفسه، ص - 2  
، یتضمن 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1989فیفري  07مؤرخ في  01-89قانون رقم  -3

  .1989فیفري  08در في ، الصا06ر، عدد .القانون المدني، ج
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م في لیو التقنیة، نذكر بإبرام شركة سوناطراك في مجال البحث والتنقیب مع شركة كبتریش بیترو 

  1.سنة 30 مدته 1995نهایة دیسمبر 

  الفرع الثاني

  وني للشراكة في التشریع الجزائريالتكریس القان

ة، تهدف في مجملها إلى یسها القانوني في عدة أوامر وقوانین ومراسیم تنظیماتجد الشراكة أس     

جذب المستثمرین الأجانب والانفتاح على أسلوب الشراكة، من بین هاته النصوص القانونیة نجد 

، وكذا المرسوم التشریعي رقم )أولا(المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم  10-90القانون رقم 

المتعلق بتطویر  03-01، بالإضافة للأمر رقم )ثانیا(المتعلق بترقیة الاستثمار  93-12

  ).ثالثا(الاستثمار المعدل والمتمم 

  10-90رقم  النقد والقرضقانون  -أولا

أدخل المشرع الجزائري تعدیلات تسمح بالاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، حیث أن المادة      

الغیر المقیم هو كل شخص «: والتي تنص 1990أفریل  14في  10-90من القانون رقم  181

طبیعي أو معنوي، جزائري أو أجنبي له المركز الرئیسي لمصالحه الاقتصادیة خارج الجزائر منذ 

على الأقل في بلد له علاقات دبلوماسیة مع الجزائر، والغیر المقیمین الأجانب من جهة سنتین 

أخرى یمتلكون جنسیة دولة معروفة من طرف الدولة الجزائریة والتي لها علاقات دبلوماسیة 

، الذي وضع شروط تحویل رأس 19902سبتمبر  08في مؤرخ  03-90، والنظام رقم »معها

   .مویل النشاطاتئر لتالمال إلى الجزا

من  %60وتضیف المادة أن المركز الرئیسي للنشاطات الاقتصادیة محددة بتحقیق أكثر من      

من ممتلكاتهم خارج  %60رقم الأعمال خارج الجزائر، وبالنسبة لأشخاص الطبیعیین لهم أكثر من 

                                       
، من أعمال الملتقى الوطني "الشراكة ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبیة"بن حبیب عبد الرزاق وبومدین، حوالف رحمة،  -1

- 01جامعة سعد دحلب، البلیدة، ص ص  2002ماي  22و21الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة، المنعقد یومي 

45.  

، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات 1990سبتمبر  08مؤرخ في  03-90رقم النظام  -2

  .)ملغى(1990أكتوبر  24، الصادر في 45ر، عدد .الاقتصادیة وإعادة تحویل إلى الخارج ومداخلها، ج
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تأخذ التحویلات الجزائر، والتحویل هو كل نقل لرأس المال وكذلك كل تسبیق لمشروع، ویجب أن 

  .بعین الاعتبار احتیاطات الاقتصاد الوطني بواسطة برنامج

 10-90من القانون رقم  184ولضمان استثمارات أجنبیة جیدة قام المشرع في المادة      

المتعلق بالنقد والقرض، بتحدید رؤوس الأموال والإیرادات والفوائد وعلاقات تمویلیة وضمانات 

 تنظیمها، على مجلس النقد والقرض ، فمجلس النقد والقرض مسؤول عنتخص العلاقات الدولیة

الحكم على توافق التدفقات النقدیة مع المصلحة العلیا للوطن والقواعد القانونیة، وبذلك یكون 

خلق مناصب الشغل، تكوین (للنشاطات والاستثمارات الأجنبیة أثر إیجابي على الاقتصاد الوطني 

  .وتحویل إلى نشاطات ینتج عنها ربح من العملة الصعبة...) الإطارات

 المتعلق بالنقد والقرض 11-03القانون نفسه المعدل والمتمم بالأمر رقم أما في إطار       

مكان المستثمر الخاص الأجنبي أن ینشئ بنوكا في الجزائر أو یفتح فروعا لبنوك موجودة أصبح بإ

، كما یمكنه المشاركة في إنشاء مؤسسات مالیة أو ممارسة 011-93في الخارج طبقا للنظام رقم 

، إذ أنه یمكن لمجلس النقد والقرض 112-03من الأمر رقم  83طبقا للمادة الأنشطة المصرفیة 

أن یرخص بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، مع مراعاة مبدأ المعاملة 

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم  83 طبقا للمادة بالمثل

بنك البركة السعودي، البنك : من البنوك والفروع مثلوفي هذا الإطار فقد أنشأت العدید      

  ...العربي البحریني

  المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93 المرسوم التشریعي رقم -ثانیا

النظام المطبق على  3، المتعلق بترقیة الاستثمار12-93حدد المرسوم التشریعي رقم      

 الإصلاحاتالاستثمارات الوطنیة والأجنبیة، وهذا رغبة من المشرع الجزائري في مواكبة 

                                       
ة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة ، یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالی1993جانفي  03، المؤرخ في 01-93نظام رقم  -1

  .1993مارس  14، الصادر في 17ر، عدد .مالیة أجنبیة، ج

  .2003أوت  27، الصادر في 52، عدد . ر.، المتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26، المؤرخ في 11- 03أمر رقم  -2

 10، الصادر في 64ر، عدد .ر، ج، یتعلق بترقیة الاستثما1993أكتوبر  05، المؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم  -3

  .1993أكتوبر 
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قواعد اقتصاد السوق بفتح  زائر، یهدف هذا المرسوم إلى إرساءالاقتصادیة التي دخلت فیها الج

الأموال للاستفادة المجال الاقتصادي وإزالة كافة القیود لتسهیل عملیة تنقل السلع وحركة رؤوس 

حقیق التنمیة الاقتصادیة ، لت1المالیة والتكنولوجیة الموجودة لدى الشركات الأجنبیة الإمكانیاتمن 

ع البترولي باعتباره المصدر الوحید للدخل ة والقضاء على مشكل البطالة والریالثرو  المرجوة بخلق

  .ي تنخر الاقتصاد الوطنيبالعملة الصعبة، بالإضافة لإیجاد حل لمعضلة المدیونیة الت

، المتعلق بترقیة الاستثمار، وكالة لترقیة 12-93كما أنشأ المرسوم التشریعي رقم      

والهیئات المعنیة  ، یضم الإدارات"الشباك الوحید"كل الاستثمارات ودعمها ومتابعتها في ش

بالاستثمار، مكلفة أساسا بتسهیل قیام الاستثمارات وتحسین المحیط العام والمؤسساتي للاستثمارات 

في الجزائر، كما یساعد المستثمرین في استیفاء الشكلیات اللازمة لانجاز الاستثمارات، وتقوم في 

ثمارات، لذلك فهي تلعب دور مهم بتقدیم كل الوثائق الضروریة لإنجاز الاست ایوم 60أجل أقصاه 

  .في ترقیة الاستثمارات الأجنبیة والمحلیة على حد سواء

  المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01 الأمر رقم -ثالثا

المتعلق بتطویر  03-01حاولت الجزائر من خلال التعدیلات التي أدخلتها على الأمر رقم      

 نالتكمیلییمار الأجنبي والواردة في قانوني المالیة الاستثمار تكریس سیاسة حمائیة اتجاه الاستث

، تجسدت هذه السیاسة في تقیید نسبة مشاركة المستثمر الأجنبي في 2010و 2009لسنة 

، أو )1(المساهمة في الاستثمارات مهما كان شكلها، سواء تعلقت بإنشاء استثمارات جدیدة 

مارسة نشاط الاستیراد بغیة إعادة بیع ، وكذا م)2(ة وصصالمساهمة في مؤسسة عمومیة محل الخ

  ).3(الواردات على حالها 

  ر الأجنبي لإنشاء مؤسسات جدیدةتقیید نسبة مساهمة المستثم-1

لا یمكن «: على ما یلي 2009من قانون المالیة التكمیلي لسنة  03الفقرة  58نصت المادة      

 %51ا المساهمة الوطنیة المقیمة بنسبة إنجاز الاستثمارات الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیه

  2.»...على الأقل على رأس المال الاجتماعي، ویقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء

                                       

.107عییوط محند وعلي ، مرجع سابق، ص - 1
 

 ر .، ج2009المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون 2009یولیو  22مؤرخ في  01-09من الأمر رقم  03ف 58المادة  -2

  .2009یولیو  26، الصادر في 24العدد 
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أن المشرع ألزم المستثمر الأجنبي بتبني أسلوب الشراكة الدنیا مع المادة نص نفهم من خلال      

ي یمكن الحصول الذ الأخیرمشروعه الاستثماري، عكس هذا  لإنجازالمستثمر الوطني المقیم 

المستثمر الأجنبي  ضدقة للمشروع الاستثماري وهو ما یعتبر شرط تمییزي على الملكیة المطل

  .الاستثمار في الجزائروتقیید حریته في 

  الأجنبي في المؤسسة محل الخوصصة تقیید نسبة مساهمة المستثمر -2

في المؤسسة محل الخوصصة، كما والأجنبي لجزائري مساهمة المستثمر الوطني المشرع اقید      

بي فیما یخص تحدید نسبة ة بالنسبة للمستثمر الأجنییز یتمار في هذا السیاق المعاملة الیث

، ونسبة مساهمة )أ(على الأكثر  %66المساهمة، إذ أن نسبة مساهمة المستثمر الوطني تقدر بـ 

  ).ب(على الأكثر  %49ر بـ المستثمر الأجنبي تقد

ى الأكثر في المؤسسة محل عل %66تقیید نسبة مساهمة المستثمر الوطني المقیم بـ  -أ

  الخوصصة

لا یمكن «: ، على ما یلي2009لسنة التكمیلي من قانون المالیة  02مكرر  04المادة تنص      

مع المؤسسات العمومیة  تحقیق الاستثمارات المنجزة من طرف الجزائریین المقیمین بالشراكة

من رأس المال  %34الاقتصادیة إلا في إطار مساهمة دنیا من هذه المؤسسات، تعادل أو تفوق 

  .»...الاجتماعي

یفهم من سیاق النص أن مساهمة المستثمر الجزائري في المؤسسة العمومیة محل الخوصصة      

على  %66ئر وبنسبة مساهمة بـ قد قیدت بقیدین؛ أن یكون المستثمر الوطني مقیم في الجزا

مكرر  04الأكثر من رأس المال الاجتماعي للمؤسسة، وهو ما یفهم صراحة من خلال نص المادة 

  . في الفقرة الأولى 02

  في المؤسسة محل الخوصصة على الأكثر %49تقیید نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي بـ  - ب

نسبة مساهمة المستثمر  2009لسنة  التكمیلي قید المشرع الجزائري من خلال قانون المالیة     

 04كحد أقصى، وهو ما بینته المادة  %49الأجنبي في المؤسسة العمومیة محل الخوصصة بـ 

یجب على «: والتي نصتالمعدلة المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01من الأمر رقم  01مكرر 



 ضوابط حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر:                                  الفصل الثاني

 

 

93 

ات الأجنبیة المنجزة بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن تستوفي الشروط الاستثمار 

  .»مكرر أعلاه 04المنصوص علیها في المادة 

مر الأجنبي، وهذا من خلال ن المستثمر الوطني المقیم والمستثمیز المشرع الجزائري بی -

د استیفاء الشروط إمكانیة استفادة المستثمر الوطني المقیم من الخوصصة الكلیة بع

 2.یمنح له حق التملك الكلي للمشروع الاستثماري 1المطلوبة

تثمار المتعلق بتطویر الاس 03-01من الأمر رقم  01مكرر  04التناقض بین نص المادة  -

تطبیق الخوصصة الجزئیة كأسلوب وحید لحصول المستثمر المعدل والمتمم التي كرس 

 من الأمر السابق 02یة محل الخوصصة، والمادة الأجنبي على أسهم في المؤسسة العموم

الذكر أین اعترف المشرع صراحة بإمكانیة حصول المستثمر على أسهم المؤسسة العمومیة 

 3.محل الخوصصة سواء الجزئیة أو الكلیة

  فیما یخص ممارسة نشاط الاستیراد تقیید نسبة مساهمة المستثمر الأجنبي -3

ستیراد البضائع وإعادة ي الذي یرغب بممارسة نشاط األزم المشرع الجزائري المستثمر الأجنب     

مكرر  04بیعها على حالها بضرورة الدخول في شراكة مع مستثمر وطني مقیم، بموجب المادة 

بغض «: التي تنص 2009لسنة  التكمیلي من قانون المالیة 58المستحدثة بنص المادة  03فقرة 

ظر عن أحكام الفقرة السابقة لا یمكن أن تمارس أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات الن

على حالها من طرف أشخاص الطبیعیین والمعنویین الأجانب إلا في إطار شراكة تساوي فیها 

  .»...على الأقل من رأس المال الاجتماعي %30المساهمة الوطنیة المقیمة 

                                       
: المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق، على ما یلي 03- 01من الأمر رقم  03ف  02مكرر  04وهو ما بینته المادة  -1

سنوات وبعد التحقق الفعلي من استیفاء جمیع الالتزامات المكتتبة، یمكن للمساهم الجزائري أن ) 05(عند انقضاء مدة الخمس «

  .»المؤسسات العمومیة الاقتصادیةیرفع لدى مجلس مساهمات الدولة، طلب إمكانیة شراء الأسهم التي تكون في حوزة 

، المجلة الأكادیمیة "الاستثمار في عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري"أیت منصور كمال،  -2

  .16، ص2013، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02للبحث القانوني، عدد 

.، یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق2001أوت  20مؤرخ في  03-01من الأمر رقم  03مكرر ف 04المادة  - 3
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من رأس المال  %30د أن المستثمر الوطني المقیم یحوز على بتحلیل نص المادة نج     

الاجتماعي على عكس فإن المستثمر الأجنبي له إمكانیة الاستحواذ على غالبیة الأسهم التي قد 

وبالتالي له الحق في ممارسة الرقابة على المشروع الاستثماري، غیر أن المشرع  %70تصل إلى 

، أین تم رفع من نسبة مساهمة المستثمر 2014الیة لسنة تفطن للأمر بموجب صدور قانون الم

  1.على الأقل من الأسهم %51الوطني المقیم إلى 

  المطلب الثاني

  مسبقة لتأسیس المشروع الاستثماريالشروط ال

، ألزم المشرع الجزائري المستثمر الأجنبي بشروط 2009بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة      

مسبقة لتأسیس مشروعه الاستثماري في الجزائر، حیث نجد منها ضرورة خضوع المشروع 

، بالإضافة لإعادة )الفرع الأول(الاستثماري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار 

  ).الفرع الثاني(ض المیزان بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر فائ

  الفرع الأول

  إلزامیة الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري الأجنبي

 المجلس الأجنبي من طرف الاستثماريامیة الدراسة المسبقة للمشروع استحدث شرط إلز      

 ، وفیه2009ة التكمیلي لسنة المالی من قانون 05الفقرة  58الوطني للاستثمار بنص المادة 

، ثم دراسة المجلس ما )أولا(للمجلس الوطني للاستثمار كهیئة خاضعة للسلطة التنفیذیة  نتطرق

  ).ثانیا(الشكلي والاعتماد المسبق  الإجراءبین 

  

                                       
 68ر، عدد .، ج2014المالیة لسنة  ، یتضمن قانون2013دیسمبر  30مؤرخ في  08- 13من الأمر رقم  58تنص المادة  -1

أوت  20المؤرخ في  03-01من الأمر رقم مكرر  04تعدل أحكام المادة «: على ما یلي 2013دیسمبر  31الصادر بتاریخ 

بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، لا یمكن أن یمارس ... «: ، والمتعلق بتطویر الاستثمار، المعدل والمتمم كالآتي2001

ساوي أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات على حالها من طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین أجانب إلا في إطار شراكة ت

  .»...على الأقل من رأس المال الاجتماعي ٪51فیها المساهمة الوطنیة المقیمة بنسبة 
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  مار هیئة خاضعة للسلطة التنفیذیةالمجلس الوطني للاستث -أولا

المتعلق بتطویر  03-01 من الأمر رقم 18أنشأ المجلس الوطني للاستثمار بموجب المادة      

لذلك أسندت للمجلس  ،مة الرشیدة للمؤسسات العمومیةوك، في إطار الح1المعدل والمتمم الاستثمار

ل الوزیر الأو (، ویتولى رئاسته رئیس الحكومة 2مهام سیاسیة متعلقة بترقیة وتطویر الاستثمار

لخضوع العضوي لذلك سنتطرق ل، 3، كما وضع تحت سلطة الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار)حالیا

  ).2(، والخضوع الوظیفي )1(للمجلس 

  الخضوع العضوي -1

ظهر خضوع المجلس الوطني للاستثمار عضویا للسلطة التنفیذیة، من خلال تشكیلة ی     

، ومن خلال تنظیم هذا المجلس )أ(الأخیرة  المجلس، التي لا نجد فیها سوى ممثلین عن هذه

  .4)ب(وتولي الوزیر المكلف بترقیة الاستثمارات أمانة المجلس 

  تشكیلة المجلس -أ

یضم المجلس الوطني للاستثمار أعضاء دائمون من مختلف القطاعات ذات الصلة      

المتعلق بصلاحیات المجلس  35- 06من المرسوم التنفیذي رقم  04بالاستثمار، وهم حسب المادة 

  :5الوطني للاستثمار وتشكیله وتنظیمه

 .الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة -

 .الوزیر المكلف بالمالیة -

                                       
ینشأ مجلس وطني للاستثمار یدعى في صلب النص «: المتعلق بتطویر الاستثمار 03- 01من الأمر رقم  18تنص المادة  -1

  .»المجلس یرأسه رئیس الحكومة

2- ZOUAIMIA Rachid, « Le cadre juridique des investissements en Algérie: les figures de la 

régression », Revue Académique de Recherche juridique, N2, 2013 ,p18.   

.المتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق 03- 01المعدل والمتمم للأمر رقم  08-06من الأمر رقم  12المادة  - 3
 

 وحة لنیل درجة دكتوراه في العلومالإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أطر أوبایة ملیكة، المعاملة  -4

  .386، ص2016القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :التخصص

 ق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار، یتعل2006أكتوبر  09مؤرخ في  355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  -5

  .2006أكتوبر  11، صادر بتاریخ 64، عدد ر.وتشكیلته وتنظیمه وسیره، ج
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  .المكلف بترقیة الاستثمارات الوزیر -

  .الوزیر المكلف بالتجارة -

  .الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم -

  .الوزیر المكلف بالصناعة -

  .الوزیر المكلف بالسیاحة -

  .الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة -

  .الوزیر المكلف بتهیئة الإقلیم والبیئة -

رئیس : المجلس وهم حظین في اجتماعاتبالإضافة لحضور أعضاء آخرون یشاركون كملا     

لوكالة الوطنیة لترقیة الاستثمار ومدیرها العام كأعضاء ملاحظین، دون أن یكون مجلس الإدارة ل

لهم حق التصویت، أو الاعتراض أو إبداء اقتراحات، كما یمكن الاستعانة عند الحاجة بكل 

  .شخص له كفاءة في مجلس الاستثمار

تشكیلة المجلس نرى بوضوح بأن المجلس الوطني للاستثمار هو عبارة من خلال عرضنا ل     

تداخلا في  قطاعات وزاریة، مما یخلق 09كیلته عن مجلس وزراء مصغر، یضم في تش

  .اختصاصات المجلس ویعرقل السیر الفعال لأجهزة الاستثمار

  تنظیم المجلس - ب

أشهر، یتم  03یتولى رئاسة المجلس الوطني للاستثمار الوزیر الأول، یجتمع مرة كل      

 بینما یتولى. 1لاجتماع عند الحاجة من طرف الرئیس بناء على طلب أحد أعضائهل هاستدعاء

  :2الوزیر المكلف بترقیة الاستثمار والذي یكلف بالمهام التالیة المجلس الوطني للاستثمار أمانة

 .جدول أعمال الجلسات وتاریخهاضبط  -

                                       
، یتعلق بصلاحیات المجلس الوطني للاستثمار 2006أكتوبر  09مؤرخ في  355- 06من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -1

  .مرجع سابق معدل ومتمم، وتشكیلته وتنظیمه وسیره،

.، یتعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابق2001أوت  20مؤرخ في  03-01من الأمر رقم  19المادة  - 2
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 .تحضیر أشغال المجلس ومتابعتها -

 والإدارةالقیام بتبلیغ كل قرار أو رأي  وتوصیة یصدرها المجلس إلى أعضاء المجلس  -

 .المعنیة

 .ضمان متابعة تنفیذ قرارات المجلس وآرائه وتوصیاته -

 .یر الاستثمارتزوید أشغال المجلس بالمعلومات والدراسات الدقیقة ذات الصلة بتطو  -

 .السهر على انجاز تقاریر دوریة لتقییم الواقع المتعلق بالاستثمار -

  الخضوع الوظیفي -2

المتعلق بتطویر الاستثمار على مجموعة  03-01نص المشرع في ظل الأمر رقم      

  :نذكر ها، ومن بینالوطني للاستثمار الاختصاصات الموكلة للمجلس

منح مزایا النظام العام التي تساوي أو تفوق فیما یتعلق ب اتخاذ قرار بالرفض أو القبول -

منه فإن  14حسب المادة  09-16، بینما في القانون رقم 1دج 2.000.000.000قیمتها 

منح المزایا لفائدة الاستثمارات التي یساوي مبلغها أو یفوق خمس ملاییر دینار 

 .ي للاستثمارللموافقة المسبقة للمجلس الوطن یخضع )دج5.000.000.000(

المتعلق بصلاحیات المجلس  355-06من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  لنصبالرجوع       

 بها المجلس الصلاحیات التي یتمتع حددت قدفالوطني للاستثمار وتشكیلته وتنظیمه وسیره، 

  :ومنها

 .تطویر الاستثمار وأولویاتها إستراتیجیةاقتراح  -

 .قیة الاستثمار والموافقة علیهدراسة البرنامج الوطني لتر  -

من الاستفادة من المزایا والموافقة علیها وتحسینها  ةالمستثناقائمة النشاطات والسلع  دراسة -

 .وتعدیلها

                                       
 78ر، عدد .، ج2015المالیة لسنة  ، یتضمن قانون2014دیسمبر  30مؤرخ في  10-14من القانون رقم  97المادة  -1

  .2014دیسمبر  31الصادر في 
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دراسة المقاییس التي یعتمد علیها لتحدید قائمة النشاطات ذات الأهمیة بالنسبة للاقتصاد  -

 .الوطني والموافقة علیها

حیات التي تدعم بها المجلس في مجال منح المزایا للاستثمارات التي نجد أیضا ضمن الصلا     

 05تمثل أهمیة خاصة للاقتصاد الوطني، كما أصبح المجلس مؤهلا قانونا بمنح لفترة لا تتجاوز 

الرسم على القیمة أو تخفیضات على الحقوق أو الضرائب أو الرسوم، بما فیها  إعفاءاتسنوات 

أسعار السلع المنتجة عن طریق الاستثمار الذي یتم في إطار النشاطات قل المضافة التي تث

المتعلق بترقیة الاستثمار في المادتین  09-16، وهو نفس ما أكده قانون رقم 1الصناعیة الناشئة

  .منه 18و 17

، جاء إجراء جدید لم یعرفه القانون الجزائري وهو 2009بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة      

راء الدراسة المسبقة على المشاریع الاستثماریة، وهو إجراء شبیه بنظام الاعتماد والترخیص إج

  2014.2من قانون المالیة  56المكرس وقت النظام الاشتراكي، لكن تم إلغاؤه بموجب المادة 

وبهذا الشكل تطورت صلاحیات المجلس الوطني للاستثمار خاصة فیما یتعلق بموضوع منح      

ا لدرجة أصبح فیها المجلس یتقاسم صلاحیة منح المزایا مع الوكالة الوطنیة لتطویر المزای

، بشكل جعل الامتیازات الخاصة )وبشكل غیر مباشر صلاحیات السلطة التنفیذیة(الاستثمار 

بالاستثمار یخضع لقرار المجلس بالموافقة، وهو ما أعتبر تراجع عن سیاسة تشجیع الاستثمار في 

  3.الجزائر

  لي والاعتماد المسبقالشك الإجراءدراسة المجلس ما بین  -انیاث

رغم وجود إجراء الدراسة المسبقة للمشروع الاستثماري للمستثمر الأجنبي من طرف المجلس      

، لم یتضح التكییف القانوني 2009الوطني للاستثمار المتضمن في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

                                       
 68ر، عدد .، ج2014المالیة لسنة  ، یتضمن قانون2013دیسمبر  30مؤرخ في   08- 13من قانون رقم  59المادة  -1

  .2013دیسمبر  31الصادر في 

.، مرجع نفسه2014، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر  30مؤرخ في  08-13من القانون رقم  56المادة  - 2
 

 وحة لنیل درجة دكتوراه في العلومانون الجزائري، أطر أوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للق -3

  .390القانون، مرجع سابق، ص: تخصص
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ا تم ، لذ)2(أنها كیفت على أنها ترخیص مسبق  ، بالرغم من)1(سبقة الدراسة الم الصریح لإجراء

  ).3(ع البحث عن تكییفها في الإرادة الضمنیة للمشر 

  ي الصریح لإجراء الدراسة المسبقةانعدام التكییف القانون -1

 المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01في الأمر رقم  1مكرر 04بالرغم من استحداث المادة      

تبین  لم توضح أو 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة المتضمن  01-09بموجب الأمر رقم 

الطبیعة القانونیة لإجراء الدراسة المسبقة التي یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار، وبسبب هذا 

، أو أنه )أ(إما على أساس أنها إجراء شكلي : رضینلغموض فإن تكیفها یقوم على أساس فا

  ).ب(ویشكل شكلا من أشكال الاعتماد ذلك یتعدى 

  الدراسة المسبقة إجراء شكلي -أ

 12-93كرس المشرع الجزائري مبدأ حریة الاستثمار صراحة في المرسوم التشریعي رقم      

المتعلق بترقیة الاستثمار المعدل والمتمم، بالنسبة  03-01المتعلق بترقیة الاستثمار، والأمر رقم 

 4/4للمادة ، ولا یقیدها إلا النشاطات المقننة وحمایة البیئة، وبالنظر 2للاستثمار الوطني والأجنبي

  .، التي تنص على إجراء الدراسة المسبقة دون تبیان أبعادها03-01مكرر من الأمر رقم 

فرض احترام الدراسة المسبقة على الاستثمار الأجنبي مجرد إجراء  وهو ما یمكن اعتبار     

فرها ، یتأكد من خلاله المجلس الوطني للاستثمار من صحة هذه المشاریع الاستثماریة، وتو 3شكلي

على الشروط القانونیة المقررة للاستثمار في الجزائر، وأن نص المادة لم یمنح صراحة السلطة 

  .التقدیریة عند إجراء تلك الدراسة، فإن رفض تلك المشاریع الاستثماریة مستبعدة

                                       
یجب أن یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو بالشراكة مع رؤوس الأموال الأجنبیة إلى «: مكرر تنص 04المادة  -1

  .»...هأدنا 18الدراسة المسبقة من المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 

2- ZOUAIMIA Rachid, «Le régime de l´investissement étrangers a l´épreuve de la résurgence de 

l´état, dirigiste en Algérie », PASJEP, N02,2011, p 12.   
إلى الملتقى الوطني حول ، مداخلة مقدمة "تقیید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: "خوادجیة سمیحة حنان، مداخلة بعنوان -3

  .06، ص2015نوفمبر  19و 18الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر المنعقد بورقلة، یومي 
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ما وبالتالي فإن إجراء الدراسة المسبقة التي یقوم بها المجلس الوطني للاستثمار تشبه إلى حد      

یعد  الإجراءهذا  ، لكن رغم ذلك فإن فرض)ANDI(إجراء التصریح بالاستثمار لدى الوكالة 

  .مساسا بحریة الاستثمار باعتباره تمییز بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني

  ة المسبقة شكل من أشكال الاعتمادالدراس - ب

 المتعلق بتطویر الاستثمار  03-01من الأمر رقم  04مكرر الفقرة  04وفق نص المادة      

یجب أن «: فهي تعتبر قاعدة آمرةلإجراء الدراسة المسبقة،  افإن العبارات التي جاءت بها تكریس

  .»...یخضع كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار بالشراكة مع رؤوس الأموال الأجنبیة

الأجنبي التي تنجز في الجزائر  وهو ما یعني أنه إجراء إلزامي مفروض على كل أنواع الاستثمار

 1.وأن الاستثمارات التي لا تتحصل علیها لا تنشأ أبدا

لاستثمار مجرد فحص المجلس الوطني لالاستثمار الأجنبي للدراسة المسبقة  إخضاع یتعدى    

 لمشروعیة هذه الاستثمارات إلى منحه سلطة تقدیریة واسعة تخول له تقدیر مدى ملائمة هذه

شكل من  هي المجلس الوطني للاستثماربها مما یعتبر أن الدراسة المسبقة التي یقوم المشاریع، 

  .2أشكال الترخیص أو الاعتماد المسبق

جعل المستثمرین الأجانب ینفرون من الاستثمار في الجزائر، حیث سجل  الإجراءاعتماد هذا      

یعتبر حمایة  الإجراءإن هذا تراجعا في الاستثمارات الأجنبیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى ف

للاقتصاد الوطني وهو ما یجعل المجلس الوطني للاستثمار یستحوذ على سلطة واسعة لاتخاذ 

  .القرارات التي تتماشى مع الأوضاع الاقتصادیة

  ف العملي لإجراء الدراسة المسبقةالتكیی -2

اعتبر المجلس الوطني للسجل التجاري الترخیص المسبق الذي یمنحه المجلس الوطني      

قبل إنجازه في الجزائر، من شروط تسجیل هذا الاستثمار  تثمار لكل مشروع استثمار أجنبيللاس

إلى  2009سبتمبر  29في السجل التجاري الجزائري وذلك من خلال المذكرة التي أصدرها في 

                                       
1- Ibid, p 14. 

 وحة لنیل درجة دكتوراه في العلومأوبایة ملیكة، المعاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون الجزائري، أطر  -2

  .393القانون، مرجع سابق، ص : تخصص
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اكز الجهویة التابعة له، والتي أكد فیها أنه من الشروط الجدیدة لتسجیل الشركات في مسؤولي المر 

  :السجل التجاري عندما یتعلق بالاستثمار الأجنبي

 .%51احترام المشروع لنسبة مساهمة الطرف الوطني التي لا تقل عن  -

راء ل المشروع على ترخیص مسبق من المجلس الوطني للاستثمار، وكذا قیامه بإجو حص -

 .التصریح المسبق أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار

 لوطني للاستثمار بالترخیص المسبقتكییف المركز الوطني للسجل التجاري لرأي المجلس ا     

نفس النظام القانوني الذي تخضع السجل التجاري لیكون قد أخضع تسجیل الاستثمار الأجنبي في 

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 08-04حدد في القانون رقم له الأنشطة والمهن المقننة الم

  .1التجاریة

الأمر الذي یشكل تراجع عن سیاسة تشجیع الاستثمار الأجنبي في الجزائر، ومظهر من      

  .التمییزیة بین الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي في الجزائر الإداریةمظاهر المعاملة 

  دارة الضمنیة للمشروعالدراسة المسبقة في الإ لإجراءاتالبحث عن تكییف  -3

غیرت الجزائر من معالم سیاستها الاقتصادیة، خاصة في جانبها المتعلق بالاستثمار      

في  الأجنبي، وهذا نتیجة نزیف في العملة الصعبة نحو الخارج، حیث عرفت انخفاضا حادا

في میزان  اع الكبیر لنسبة الواردات واختلالالارتفاحتیاطاتها النقدیة من النقد الأجنبي، بسبب 

أحكام قانون الاستثمار عند  یلعدإلى تالمشرع الجزائري في كل مرة بدفع یالمدفوعات، وهو ما 

  .اعتماد قانون المالیة أو قانون المالیة التكمیلي

خلة، وإظهار حذر المتد ا الدولة الجزائریة، أظهرت صفتهامن خلال هذه التعدیلات التي تبنته     

التي بادرت بها  الإصلاحاتشدید اتجاه مسألة الاستثمار الأجنبي، حیث فرضت قواعد تتنافى مع 

 2في قوانین الاستثمار وأبرزت فیها الدولة بوضوح تراجعها عن سیاسة تشجیع الاستثمار الأجنبي

                                       
 18، الصادر في 52ر، عدد .، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج2004أوت  14مؤرخ في  08-04قانون رقم  -1

  .، معدل ومتمم2004أوت 

.31، ص2009لع مصطفى، جدلیة الاستثمارات العربیة في الجزائر، دار الداعي، الجزائر، اد - 2
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المالیة من العملة والرغبة في التضییق علیه وفرض رقابة مشددة علیه للتحكم في الاحتیاطات 

  .الصعبة

  الفرع الثاني

  ض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائرمیزان الفائالتقدیم 

ألزم المشرع الجزائري المستثمر الأجنبي بضرورة تقدیم فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر      

المستثمر الأجنبي، حیث یهدف لضبط  ضدطیلة حیاة المشروع الاستثماري، وهو یعتبر تمییز 

  2.والمحافظة على العملة الصعبة 1ورقابة رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبیة

في هذا الإطار نبین الأساس القانوني لشروط إلزام المستثمر الأجنبي بتقدیم فائض بالعملة      

  ).ثانیا(بالعملة الصعبة ، ثم معرفة كیفیة تحدید رصید المیزان )أولا(الصعبة لفائدة الجزائر 

عبة لفائدة الأساس القانوني لشروط إلزام المستثمر الأجنبي بتقدیم فائض بالعملة الص -أولا

  الجزائر

نجد أن الأساس القانوني لهذا الشرط المتمثل  2009بالرجوع إلى قانون المالیة التكمیلي لسنة      

عملة الصعبة لفائدة الجزائر طیلة حیاة المشروع في إلزام المستثمر الأجنبي بضرورة تقدیم فائض بال

من الأمر  05مكرر فقرة  04التي تقابلها المادة  06الفقرة  58الاستثماري، من خلال نص المادة 

یتعین على الاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو بالشراكة تقدیم  «: التي تنص على أنه 03-01رقم 

 روع، ویحدد نص من السلطة النقدیةخلال كل مدة قیام المشفائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر 

  .»كیفیات تطبیق هذه الفقرة

                                       
حریة الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع زوبیري سفیان،  -1

  2002یة، القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجا

  .131ص

ن من بین الأسباب التي تدفع الدولة الجزائریة للحفاظ على العملة الصعبة هو أن یقول الأستاذ بن تومي محمد في هذا السیاق أ -2

، ولهذا أصبحت السوق الجزائریة اقتصاد البزار ٪300سنوات وصلت إلى نسبة  06هناك ارتفاع قیاسي في فاتورة الاستیراد خلال 

  :، للمزید أنظرلمختلف منتوجات الدول، أیضا وجود التبذیر والرشوة التي ضربت الاستیراد

BEN TOUMI Mohamed, «Note sur les mutations récente du droit de l´investissement étranger», 

Revue Algérien ne de sciences juridiques, économique et politiques, N 01, 2010, p31.    
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تقدیم فائض لضرورة خضوع المستثمر الأجنبي یشترط بوضوح أنه  المادةنص یفهم من      

المشرع  اة المشروع الاستثماري، كما أحالخلال مدة أو حی بالعملة الصعبة لفائدة الجزائرالمیزان 

، وهو ما تم بصدور النظام رقم 06الفقرة  58ي إلى التنظیم فیما یخص تطبیق نص المادة الجزائر 

المتضمن لمیزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات  2009أكتوبر  26المؤرخ في  09-06

  .1الأجنبیة عن طریق الشراكة

  دید رصید المیزان بالعملة الصعبةكیفیة تح -ثانیا

المتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق  06-09من النظام رقم  02من خلال نص المادة      

، نجد بأنها قد قامت بتبیان عناصر الجانب الدائن 2بالاستثمارات الأجنبیة أو عن طریق الشراكة

الفرق بین «: ، ویتمثل رصید المیزان بالعملة الصعبة في)2(، وعناصر الجانب المدین )1(

  .»عناصر الجانب الدائن ومجموع عناصر الجانب المدین مجموع

  عناصر الجانب الدائن -1

تتمثل عناصر الجانب الدائن في ترحیل العملة الصعبة، أي تدقیق الأصول والتي تشمل على      

 لناتجة عن صادرات السلع والخدماتالعناصر التالیة، الرأسمال الاجتماعي في الشركة، الموارد ا

                                       
 01-09من الأمر رقم  58من المادة  06ات تطبیق الفقرة یهدف هذا النظام إلى تحدید كیفی«): 01(حیث تنص المادة الأولى  -1

، المتعلق بمیزان العملة الصعبة الفائض لصالح الجزائر، خلال كامل فترة حیاة المشروع، وذلك 2009یولیو  22المؤرخ في 

، یتضمن میزان 2009 أكتوبر 26مؤرخ في  06-09من النظام رقم  »بالنسبة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة أو عن طریق الشراكة

  . 2009دیسمبر  29، الصادر في 76ر، عدد .العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة المباشرة وعن طریق الشراكة، ج

، یتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات 2009أكتوبر  26مؤرخ في  06-09من النظام رقم  02تنص المادة  -2

یتم إعداد میزان العملة الصعبة، لكل مشروع، أخذا بالاعتبار «: أو عن طریق الشراكة، مرجع سابق، على ما یليالأجنبیة المباشرة 

  :العناصر التالیة

  :في الجانب الدائن

 .ترحیلات العملة الصعبة -

 .كل مساهمة بعنوان الاستثمارات في ذلك رأس مال الشركة -

 .نواتج صادرات السلع والخدمات -

  .تاج المبیع في السوق الوطنیة كإحلال الوارداتحصة الإن -
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المباعة في السوق الوطنیة، القروض الخارجیة الاستثنائیة المعبأة، یضاف لما سبق  اجالإنتحصة 

  .1كل مساهمة عینیة مستوردة

  عناصر الجانب المدین -2

رج والتي تضم العناصر تتمثل عناصر الجانب المدین في تحویل العملة الصعبة إلى الخا     

ات أسهم التنازل الجزئي عن الاستثمارات، خدمة دات السلع والخدمات، الأرباح وعائدوار : التالیة

  .2الدین الخارجي وكذا الدفوع الخارجیة

الغرض من إدراج هذا الشرط، هو تبني الجزائر سیاسة حمایة عائدات الاستثمار الأجنبي      

وإعادة توطینها هنا في الجزائر، وكذا منع استنزاف العملة الصعبة، حیث عرفت في السنوات 

الأخیرة تهریب أموال كبیرة إلى الخارج دون رقیب، بالإضافة لحاجة الدولة للنهوض بالاقتصاد 

طني وخلق الثروة، خاصة والضائقة المالیة التي تعیشها الجزائر مع انهیار أسعار البترول في الو 

 اء تعسفي في حق المستثمر الأجنبيالآونة الأخیرة، لكن في المقابل یعتبر إدراج هذا الشرط إجر 

 ثمارالمتعلق بتطویر الاست 03-01من قانون الاستثمار رقم  14وكذا خرق لنص المادة 

الاستثمار في  عن الدولیة للجزائر، وهو ما یؤدي إلى عزوف المستثمرین الأجانب تتزاماوالال

  . الجزائر لافتقادها الحوافز اللازمة

                                       

.القروض الخارجیة الاستثنائیة المعبأة  -  

  :التحولات نحو الخارج بعنوان: تضاف إلى هذه العناصر في الجانب الدائن قیمة كل مساهمة عینیة مستوردة في الجانب المدین  -

  .واردات السلع والخدمات -

  .ص النسبیة وبدل الحضور ورواتب ومنح المستخدمین القادمین من الخارجالأرباح وعائدات الأسهم والحص -

  .التنازل الجزئي عن الاستثمارات -

  .خدمة الدین الخارجي الاستثنائي -

  .أي دفع خارجي آخر -

  .یتمثل رصید المیزان بالعملة الصعبة في الفرق بین مجموع عناصر الجانب الدائن ومجموع عناصر الجانب المدین

  .المیزان بالعملة الصعبة بمقابل الدینار یعرض
1

، یتضمن میزان العملة الصعبة المتعلق بالاستثمارات الأجنبیة 2009أكتوبر  26مؤرخ في  06-09من النظام رقم  02المادة  -

  .، مرجع سابقالمباشرة أو عن طریق الشراكة

.، المرجع نفسه02المادة  - 2
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  الفصل الثاني خلاصة

المتعلق بترقیة الاستثمار، العدید من الضمانات والمزایا  09-16تضمن القانون الجدید رقم      

 ة الاستثمار، مبدأ تثبیت التشریعوالمبادئ القانونیة المكرسة لصالح المستثمرین، منها مبدأ حری

ن الوطنیین ، مما خلق نوع من الارتیاح لدى المستثمری...وحریة تحویل الأموال، ومبدأ المساواة

والأجانب، بالإضافة للحوافز والمزایا التي تشجع وتجلب المستثمرین الأجانب، التي تختلف 

باختلاف أهمیتها للاقتصاد الوطني، كما كرس المشرع الجزائري ضمانات لحریة الاستثمار 

  .الأجنبي، قانونیة وقضائیة ومالیة بغیة توفیر المناخ المناسب للاستثمار الأجنبي

التي أدت إلى إفراغ مبدأ  الإجراءاتلكن هذا الأمر لم یمنع المشرع من اتخاذ مجموع من      

 حیثالمتعلق بترقیة الاستثمار،  09-16حریة الاستثمار من محتواه، وهو ما جاء في القانون رقم 

 جزءا مهما من التنمیة المستدامة بضرورة مراعاة حمایة البیئة باعتبارها منه 03المادة نصت 

، وهو تناقض بین مبدأ الإدارة منإخضاع النشاطات والمهن المقننة الحصول على التراخیص و 

  .حریة المستثمر في مباشرة النشاطات الاقتصادیة وتقییده بأحكام وتنظیمات خاصة

كما تبنى المشرع إجراء إداري قبل إنجاز الاستثمار یتمثل في تسجیل الاستثمار للحصول      

الوطنیة لتطویر الاستثمار، بالرغم من أنه إجراء كتابي شكلي إلا أنه یعد الوكالة على المزایا لدى 

ممارسة الدولة في قید على حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، كما أقر من جهة أخرى حق 

الأسهم أو الحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل أو لفائدة  عنعن كل تنازلات  هاالجزائریة لحق

  .الأجانب

 2009لسنتي  نالتكمیلییالحد، فبصدور قانوني المالیة هذا لكن الأمور لم تتوقف عند      

أدخل المشرع بصورة غیر متوقعة تعدیلات في النظام القانوني للاستثمار، قیدت حریة  2010و

الاستثمار، وأظهر فیها تمییزا بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني، حیث ألزم المستثمر 

كما تحدد  %51الاستثمار في إطار الشراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة بنسبة  لإنجازنبي الأج

في إطار الاستثمارات المنجزة  الإجماليمن رأس المال  %49فیها المساهمة الأجنبیة بنسبة 

  .بالشراكة مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة



 ضوابط حریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر:                                  الفصل الثاني
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روع الاستثماري الأجنبي من طرف المجلس كما استحدث شرط إلزامیة الدراسة المسبقة للمش     

زم بتقدیم فائض بالعملة الصعبة لفائدة بالإضافة أن المستثمر الأجنبي ملالوطني للاستثمار، 

  .الجزائر طیلة حیاة المشروع الاستثماري

هذه القیود والشروط التي أدخلها المشرع على قانون الاستثمار هو تمییز بین المستثمر      

لمستثمر الوطني وتراجع عن مبدأ المساواة والمعاملة العادلة والمنصفة، وتراجع أیضا الأجنبي وا

عن سیاسة تشجیع الاستثمار الأجنبي، لكن من جهة أخرى الغرض من إدراج هذه التعدیلات هو 

لة خلق الثروة والابتعاد عن تبني الجزائر سیاسة جدیدة تتمثل في حمایة الاقتصاد الوطني ومحاو 

لبترولي باعتباره المصدر الأول للدخل من العملة الصعبة خاصة مع الأزمة الاقتصادیة ا الریع

التي تمر بها نتیجة انهیار أسعار البترول، ومنع استنزاف العملة الصعبة وتهریبها إلى الخارج 

تحت مسمیات مختلفة، والحفاظ على احتیاطات الصرف من النفاذ وعدم اللجوء إلى الاستدانة 

  .  ةالخارجی
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التي یواجهها  صعوباتالالمتعلق بترقیة الاستثمار، نتیجة  09-16یعتبر صدور القانون رقم      

أسعار البترول، وانخفاض في العائدات المالیة وتزاید الناتجة عن انهیار  الاقتصاد الجزائري

النفقات وكثرة الاحتجاجات، مما دفع المشرع الجزائري إلى تبني إصلاحات جدیدة مسایرة لهاته 

على  لاحتوائهالتطورات، فجاء هذا القانون الذي یشكل تطورا في مجال معاملة الاستثمارات نظرا 

وعة من الضمانات والمبادئ القانونیة لصالح كل من من بینها تكریسه مجم إیجابیاتعدة 

 )عدم رجعیة القوانین(ر التشریعي المستثمر الوطني والمستثمر الأجنبي مثل تكریس مبدأ الاستقرا

ومبدأ المساواة في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب، وضمان حق اللجوء إلى التحكیم 

هذا كله من أجل استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، لتحقیق  ،...الدولي كوسیلة لحل المنازعات

  .التنمیة الاقتصادیة وتجاوز الأزمة

في موقف المشرع الجزائري مع قواعد اقتصاد السوق ومبادئ الاقتصاد  الحاصل التطور یتماشى

أنها  التي تبنتها الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي شرعت فیها، كما اللیبرالي

تستجیب لالتزامات الجزائر الدولیة، حیث كرس صراحة مبدأ حریة الاستثمار بموجب الدستور 

لأول مرة منذ استقلال الجزائر، وهو ما یعكس إرادة قویة من طرف السلطات  2016الجدید لسنة 

  .لتحقیق الأهداف المسطرة لتجاوز الأزمة الاقتصادیة

، لتلبیة تطلعات المستثمرین الإطاربترقیة الاستثمار في هذا المتعلق  09-16جاء القانون رقم  فقد

الوطنیین والأجانب على حد سواء، من خلال التسهیلات والحوافز التي جاء بها، لكن رغم هذا فقد 

في تراجع الاستثمار الأجنبي والتقلیل من حریته حیث نجد ما تضمن ضوابط وشروط ساهمت 

  :یلي

، وقانونیا بإصدار 2016لاستثمار دستوریا بموجب دستور بالرغم من تكریس مبدأ حریة ا -

المتعلق بترقیة الاستثمار، إلا أنه ما زالت ترد علیه ضوابط  09-16قانون رقم 

واستثناءات، حیث نجد النشاطات والمهن المقننة لیس لها معنى محدد خاصة أنه لا توجد 

 .وعا ما من حریة الاستثمارنصوص تطبیقیة تحددها، إلى جانب حمایة البیئة التي تحد ن

المستثمر الأجنبي بالرغم من وجود مواد قانونیة تحرص على  ضدمعاملة تمییزیة  فرض -

المعاملة العادلة والمنصفة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب، وهو ما یعتبر تعدي على 

ارسة خاصة في مم هذه الحریة وعلى مبدأ مساواة وتراجع عن تشجیع الاستثمار الأجنبي

 .حق الشفعة
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خضوع المستثمر الأجنبي لقاعدة الشراكة الدنیا، ومنعه من الاستفادة من كل أسهم  -

 .المؤسسة محل الخوصصة

تشدید الرقابة على حركة رؤوس الأموال من خلال إلزام المستثمر الأجنبي بتقدیم فائض  -

إحدى المؤسسات بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر، كما تم تقریر حق الشفعة للدولة أو 

العمومیة التابعة لها عن الحصص أو الأسهم المتنازل عنها خلال مرحلة تصفیة المشروع 

 .الاستثماري

تداخل في المهام بین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار، حیث  -

 .استحوذ هذا الأخیر تقریبا على مهام هذه الوكالة التقنیة والإداریة

وجیزة وتعدیلات  اتفي فتر  الاستثمار الاستقرار التشریعي نظرا لكثرة صدور قوانین عدم -

بقوانین مالیة تكمیلیة وهو ما یؤثر سلبا على جذب الاستثمار الأجنبي وبالتالي على المناخ 

 .الاستثماري بشكل عام

إخضاع المشاریع الاستثماریة الأجنبیة للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني  -

هو ، 2009 من قانون المالیة التكمیلي لسنة 04الفقرة  58للاستثمار، بموجب المادة 

تحفیز وتشجیع الاستثمار سیاسة الأجنبي، وتراجع عن المستثمر  ضدإجراء تمییزي 

 .ولو نسبیا الأجنبي في الجزائر

نیة لاستثمار للحصول على المزایا لدى الوكالة الوطكما أدخل المشرع الجزائري تسجیل ا -

المتعلق بترقیة الاستثمارات، والتي  09-16من القانون  04لتطویر الاستثمار، وفق المادة 

یل ، الذي یحدد كیفیات تسج102-17من المرسوم التنفیذي رقم  02تقابلها المادة 

ره إجراء كتابي شكلي غیر إلزامي به، باعتبا لشهادة المتعلقةالاستثمارات وكذا شكل ونتائج ا

 .ب المزایاذا لم یطلإ

تراجع الاستثمار الأجنبي والحد من حریته، لذا كل هذه الضوابط والاستثناءات ساهمت في      

جراء تدهور أسعار  من جب اتخاذ الإجراءات الضروریة والمناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادیةی

  :الأجانب، وذلك باتخاذ التدابیر التالیةترول، لجلب المستثمرین الب

 فعل المشرع الفرنسي بتحدیده تحدید بدقة قائمة النشاطات والمهن المقننة، كماضرورة  -

النشاطات والمهن المقننة، حتى تسهل على المستثمرین التعرف علیها والتي تخضع 

أن حمایة البیئة لا یجب أن تقف عائقا أمام إلى للتشریع والتنظیم المعمول به، بالإضافة 
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التي یجب أن  رها أصبحت ضمن الضرورات للتنمیة المستدامةالاستثمارات الأجنبیة باعتبا

یتقید بها المستثمر، وفي العدید من الاتفاقیات المبرمة من طرف الجزائر مع العدید من 

 .الدول 

الاستثمار الأجنبي قبل إنجازه، لذا لا یلزم المستثمر شرط إلزامیة تسجیل  التخفیف من -

حالة طلب الحصول على المزایا، وهو ما یضمن الأجنبي التسجیل بالاستثمار إلا في 

 .احترام مبدأ المساواة بین المستثمرین الوطنیین والأجانب

 09-16من القانون رقم  30-29ممارسة حق الشفعة المكرسة بموجب المادة  تقیید -

المتعلق بترقیة الاستثمارات، الذي یعد إجراء تمییزي یمنح للدولة والمؤسسات العمومیة 

 علیها من طرف المستثمرین الأجانب إعادة شراء الأسهم والحصص المتنازل الحق في 

 .وهو ما یضمن مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة

التي هي من اختصاص  الاستراتیجيضرورة تكریس الفصل بین المهام ذات الطابع  -

ختصاص المجلس الوطني للاستثمار، والمهام ذات الطابع الإداري والتنفیذي التي تعد من ا

 .الوكالة الوطنیة للاستثمار

لتوقف عن تعدیل قانون المحافظة على استقرار النصوص القانونیة المنظمة للاستثمار، وا -

ساعد على جلب ، باعتبارها عامل غیر ممؤقتة نصوص قوانین مالیة تكمیلیةالاستثمار ب

 .المستثمرین الأجانب، ویضر بمناخ الاستثمار عموما

لصالح الطرف الوطني، التي فقدت خلالها الجزائر  %49- %51اكة تفادیا لقاعدة الشر  -

الكثیر من الاستثمارات الأجنبیة ، فإنه من الضروري إقامة الشراكات في القطاعات 

التي تمثل أهمیة للاقتصاد الوطني والتي لا تمس بالسیادة الوطنیة، كما یمكن  الإستراتیجیة

ویقصد بها تسلیم الدولة لمستثمر صاحب رأس ، B.O.Tالبوت إقامة شراكات وفق نظام

المال قطعة أرض لإقامة مشروع من المشاریع البنیة التحتیة الأساسیة والمرافق العامة وفقا 

التشغیل  مل المستثمر كافة أعباء البناء،لمواصفات محددة سلفا بین الدولة والمستثمر ویتح

المشروع لمدة زمنیة محددة یتم ویكون للمستثمر الحق في الحصول على إرادات تشغیل 

، وهو ما تبنته الجزائر مؤخرا في 1لآخرفي عقود البوت وتختلف من مشروع  الاتفاق علیها

                                       

.12، ص2008عصام أحمد البهجي، التحكیم في عقود البوت، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،  - 1 
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مشروع بناء میناء شرشال الكبیر مع شركة صینیة لنقص التمویل اللازم للمشروع من 

 .طرف الدولة، وهو ما یمثل تحولا في سیاسة الدولة

تطبیق نموذج النمو الاقتصادي الجدید، نتیجة التحدیات التي بأت أن الجزائر بد نلاحظ     

، ویقوم النموذج الاقتصادي الجدید على سیاسة ترشید النفقات، والتحكم أكثر في علیهافرضت 

تفادي اللجوء فاظ على احتیاطات الصرف للبلاد و حجم الواردات من السلع والخدمات بهدف الح

قوم أیضا على تحسین مناخ الاستثمار وعصرنة النظام الجبائي ، كما یإلى الاستدانة الخارجیة

والبنوك العمومیة والسوق المالیة، وتثمین أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد، لتنویع 

  .لریع النفطيالخروج من التبعیة لالمداخیل و 

 نه مبدأ دستوري لا رجعة فیهعني أصحیح أن حریة الاستثمار مكرسة قانونا ودستوریا، مما ی     

إلا أن إطلاق المبدأ واقعیا غیر ممكن، ما یعني تحدید نطاقه من جمیع الجوانب ولكن یجب أن 

یكون ذلك بطریقة ذكیة تعكس رغبة الدولة الجزائریة في جذب الاستثمار والنهوض بالاقتصاد 

  .عن البلاد رؤوس الأموالالوطني ولا تخنق هذه الحریة لدرجة هروب 
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  :  بـ  لمستثمر ا  أجاب  آخر  استثمار  بعنوان  أو  التسجیل  ھذا   موضوع

  نعم     *
  لا     *

 
  ......................................... المزایا منح  مقرر  أو/ و  التسجیل  وتواریخ  أرقام  إلى  الإشارة‘   التأكید  حالة في

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
   التسجیل  ھذا  آثار 11 - 

 علیھا لمنصوص ا  لمزایا ا  من  للاستفادة  القانون  وبقوة  الآلیة  القابلیة ‘ بھ  لمتعلق ا  للاستثمار  التسجیل  ھذا یخول
  لمتعلق وا  2016  سنة  غشت  3  لموافق ا  1437  عام  شوال  29  في  لمؤرخ ا 09   16 -  رقم  القانون  في

 زیادة ‘  الاستثمار  بترقیة
 السیاحیة  والنشاطات  الأولویة  ذات  الصناعیة  النشاطات  لفائدة  لمقررة ا  وتلك  العام  القانون  مزایا  على

  : ..................................................................................................... وھي ‘  الفلاحیة  والنشاطات
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 -----------------------------------------------------------------  
 

 
(1)

 الوطني  لسلمجا اختصاص  من  ھو  الذي  السقف  مراعاة  مع .  واستدلالیة  تقدیریة  ھي  العمود  ھذا  في  الواردة  لمبالغ ا 
 موافقة  عدم    یؤثر  لا ‘  الإنشاء  استثمارات    غیر  للاستثمارات  بالنسبة  لمزایا ا  من  الاستفادة  لقابلیة  الدنیا  لمستویات وا  للاستثمار

 تطبیقا  علیھا لمنصوص ا  بالإجراءات  القیام  أو  الوثائق  على  والحصول  لمزایا ا  في  لمستثمر ا  حقوق  على ‘  الأخیرة  ھذه  مع  الإنجاز  مبالغ
 . الاستثمار  بترقیة  لمتعلق وا 2016  سنة  غشت  3  وافقH ا  1437  عام  شوال  29  في  لمؤرخ ا  16- 09  رقم  للقانون
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(2)  
 رقم  القانون  من  25  للمادة  تطبیقا  بھ  لمعمول ا  التنظیم  في  المحدد  الخاصة  الأموال  من  الأدنى  السقف  احترام  عدم  یشكل  لا

  ضمان  نعیم   فھو ‘   للرفض  سببا ‘  الاستثمار  بترقیة  لمتعلق وا  2016  سنة  غشت  3  لموافق ا  1437  عام  شوال  29  في  لمؤرخ ا 09 16-
  . القانون  نفس  من  25  لمادة ا  في  لمذكور التحویل ا

  
  
  

  
  في  تدخل  التي  والخدمات  السلع  وقائمة  الجبائي  التعریف  ورقم  التجاري  السجل  لإعداد  لمزایا ا  تنفیذ  یخضع

 . لمسجل ا  الاستثمار إطار
  :  بأن  ،  القانون  طائلة  تحت ) ........................................  ة  ( السید ، دأتعھ
  3  وافقلم ا  1437  عام  شوال  29  في  ؤرخلم ا 09   16-  رقم  القانون  من  29  للمادة  طبقا  بترخیص  إلا - 

  2016 سنة  غشت
  عن  ولا  التفضیلي  الجبائي  النظام  ظل  في  علیھ  المحصل  العتاد  عن  أتنازل  ألاّ  ،  الاستثمار  بترقیة  تعلقلم وا

 ، الكلي  الاستھلاك  حتى ،  التوسع  قبل  مؤسستي  في وجودلم ا  العتاد
 ، مشروعي  لتقدم  السنوي  الكشف  عنیةلم ا  الجبائیة  صالحلم وا  للوكالة  أقدم - 
  تطبیقا  تخذلم وا  بھ  عموللم ا  للتنظیم  وفقا ‘  باستثماري  تعلقةلم ا  العناصر  كل  في  بالتغیرات  الوكالة  أعلم - 

  بترقیة  تعلقلم وا  2016  سنة  غشت  3  وافقلم ا  1437  عام  شوال  29  في  ؤرخلم ا  16-09  رقم للقانون
  ،الاستثمار

 
  أقصاه  أجل  في  عنیةلم ا  الجبائیة  صالحلم ا  طرف  من  الاستغلال  في    الدخول  معاینة  محضر    إعداد  أطلب - 

 . لي  منوحةلم ا  الإنجاز  آجال انقضاء
 ) .............................................................................................. ة  ( السید ،  أسفلھ  مضيلم ا  أنا
 ................................................................................................................... باسم  تصرفلم ا

 ................................................................................................................................ بصفة
 تحت   وأصرح ،  أعلاه  ذكورةلم ا  الأحكام  ختلفبم إعلامي  تم  أنھ  أشھد ................................................ 

 . وصادقة  صحیحة  بالاستثمار  التصریح  ھذا  في  الواردة  علوماتلم ا  بأن ،  القانون  طائلة 
  
  

  . للمستثمر  علیھ  مصادق  إمضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بالوكالة خاص  إطار
 الموقعّ  ولقب  اسم

............................ 
............................. 

 وختم  إمضاء
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  الثاني  الملحق
 

 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة
 لمناجم وا  الصناعة  وزارة

 الاستثمار  لتطویر  الوطنیة  الوكالة
 - ا. ت. و. و -

  وكالة
 

  غشت  3  لموافق ا 1437 عام  شوال  29  في  لمؤرخ ا  16 -  09  رقم  القانون  إطار  في  بالإجراءات  القیام(
  ) الاستثمار  بترقیة  لمتعلق وا  2016  سنة

 
 .................................................................................................. أدناه )  ة  ( لموقع ا  أنا
  ...........................................................لحساب ...................................  بصفة  صرفلمتا

 
 شركة /   محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة /  المحدودة  سؤولیةلم ا  وذات  الوحید الشخص  ذات  شركة  / فردیة  مؤسسة

  الاجتماعي  قرلم ا  حیث s  مختلطة  أموال  برؤوس  أو  مقیمة  وطنیة  أموال  برؤوس  تضامن  شركة /  ساھمةلم ا
 ................................ رقم  تحت  التجاري  السجل  في  قیدةلم ا ........................................   في الكائن
 ........................... رقم  الجبائي  التعریف  رقم  على  والحائزة  .............................................  بتاریخ

 .................................................................................................................... في  ؤرخةلم ا
 ............................................................................................ )ة  ( السید  إلى  ھذا  توكیلي  أمنح

 .........................................................قمر )  السیاقة  رخصة ،  الوطنیة  التعریف  بطاقة ) ( ة  ( الحامل
 ....................................................................... عن  ..................................  بتاریخ  الصادرة

 ................................................................................... ـب  (1 )ومكاني  مقامي  في  القیام  أجل  من
................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
  . القانون  بھ  یسمح  ما  إطار  في  تمنح

  
  
  
  
  
 
 ........................................ في  ....................................  ـب
  
  
  

  
  
  
  

  علیھ  مصادق  إمضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -------------------------------------  
  .اشطب العبارة  الغیر الملائمة............................... تسجیل الاستثمار، تعدیل :  وضح  )1(
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  الثالث  الملحق

 
 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

 و المناجم  الصناعة  وزارة
 الاستثمار  لتطویر  الوطنیة  الوكالة

 - ا. ت. و. و -
 ............ لـ  اللامركزي  الوحید  الشباك

 .................... لـ  لمزایا ا  تسییر  مركز
  الجبائیة  لمزایا ا  من  لمستفیدة ا  والخدمات  السلع  قائمة

 
  .............................................. الطبیعة  ........................................  في  خلمؤرا  ..............  رقم

  .......................................................... في  ؤرخةلم ا  ..................................  رقم  تسجیل  شھادة
  ............................................................................................................................ مستثمر
  ......................................................................................................... الجبائي  نوطلم ا  عنوان
   ............................................................... الفاكس  .................................................... الھاتف

  
 ینالتعی  الكمیة

  
    
    
    
 
  ...................... بصفة  ........................  عن  بالنیابة  أتصرف  ....................  أسفلھ )  ة  ( مضيلم ا  أنا

 رقم  التسجیل  شھادة  موضوع  الاستثمار  لإنجاز  موجھة  القائمة  ھذه  في  درجةلم ا  السلع  بأن  أصرح
  ............................................................. في  ؤرخةلم ا ...................................................... 

  . للاھتلاك  القانونیة  الفترة  انقضاء  غایة  إلى  بھا  صرحلم ا  وجھتھا  على  بالحفاظ ،  القانون  طائلة  تحت ،  أتعھد
  
  

  . للمستثمر  علیھ  مصادق  إمضاء
  
  
  
 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 بالوكالة خاص  إطار
 زایالما  تسییر  مركز

............................ 
............................. 

  

 وختم  إمضاء
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  الرابع  لملحقا

 
 الشعبیة  قراطیةیمالد  الجزائریة  الجمھوریة

 ناجملم وا  الصناعة  وزارة
 الاستثمار  لتطویر  الوطنیة  الوكالة

 - ا .  ت .  و .  و -
 ............ ـل  اللامركزي  الوحید  الشباك

 .................... ـل  زایالم ا  تسییر  مركز
  العینیة للحصص  شكلةلم ا  السلع  قائمة

 
  ..................................................... في  ؤرّخلم ا  .......................  رقم  التسجل  وجببم معدة  قائمة

  
  التعیین  الكمیة

  
    

  
    

  
 

 .............................................. الفردیة  ؤسسةلم ا/ للشركة  قدمةلم ا  العینیة الحصص  القائمة  ھذه  تشكل
  مشروع  لإنجاز  .............................  بصفتھ  تصرفلم ا،   .............................  السید  طرف  من

  ................................... في  ؤرخةلم ا  .................................  رقم  التسجیل شھادة  موضوع  الاستثمار
 

   09-16 رقم  القانون  من  6  للمادة  طبقا  عینیة حصص یمتقد  بنیة  للمستثمر  تصریحا  الشھادة  ھذه  تعتبر
  لا  أنھا  كما ،  الاستثمار  بترقیة  تعلقلم وا  2016  سنة  غشت  3  وافقلما  1437  عام  شوال  29  في ؤرخالم

 .  الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  والخدمات  التجھیزات  قائمة  بوجود زایالم ا  جمع  إلى  تؤدي  أن  یمكن
  
  
  
  
  
  
  
  

 . للمستثمر  علیھ  مصادق  إمضاء
  علیھ  وصودق   ئقر
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
 
 
 

 بالوكالة خاص  إطار
  زایالما  تسییر  مركز

 اسم و لقب الموقع
............................ 
............................. 

 وختم  إمضاء
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  خامسال  حقلملا
 

 الشعبیة  قراطیةیمالد  الجزائریة  الجمھوریة
 ناجملما  و  الصناعة  وزارة

 الاستثمار  لتطویر  الوطنیة  الوكالة
 - ا .  ت .  و .  و -

 ..............      ـل  اللامركزي  الوحید  الشباك
 ...............             ـل  زایالم ا  تسییر  مركز

  القائمة  تعدیل  طلب
 

 2017 سنة  مارس  5  وافقلم ا  1438  عام  الثانیة  جمادى  6  في  ؤرخلم ا  17-102  رقم  التنفیذي  رسوملما(
 .) بھ  تعلقةلما  الشھادة  ونتائج  شكل  وكذا  الاستثمارات  تسجیل  كیفیات  یحدّد  الذي

  ) (1) التصحیحیة  القائمة ،  ضافةلم ا  القائمة،  عدلةلم ا  القائمة(
 

  ........................................................................................................ أسفلھ )  ة  ( مضيلم ا  أنا

  ..................................................................... ـب  ....................................  في )  ة  ( ولودلم ا

  .................................................................................................................. باسم  تصرفلم ا

  ............................................................................................................................. لحساب

  ............................................................. في  ؤرخةلم ا  ...............  رقم  التسجیل  شھادة  نم  مستفید

  .................................................................................................. نشاط  في  بالاستثمار  تعلقةلم ا

  : من  ستفیدلم ا

  ......................................... في  ؤرخةلم ا  ................................  رقم  والخدمات  للسلع  الأولیة  القائمة

  ...................................... في  ؤرخةلم ا  ................  رقم (2)  التصحیحیة  -  ضافةلم ا  -  عدلةلم ا  القائمة

  ......................................... في  ؤرخةلم ا  ...................  رقم  التصحیحیة  -  ضافةلم ا  -  عدلةلم ا  القائمة

   ........................................ في  ؤرخةلم ا  ...................  رقم  التصحیحیة  -  ضافةلم ا  -  عدلةلم ا  القائمة

  

  

  

  

  

  

  

  

 -----------------------------------------  

  اللائقة  غیر  العبارة  شطب (2) :  و ( 1) 
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  : أطلب

  : الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  الخدمات  و  السلع  قائمة  في  استبدال - 1  - 
   : أدناه  والواردة  ذكورةلم ا  والخدمات  السلع . 

  

  التعیین  الكمیة

    

    

    

 
   : بالتالي * 
  

  التعیین  الكمیة

    

    

    

 
   : الآتیة  والخدمات  السلع ،  الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  والخدمات  السلع  قائمة  إلى  إضافة - 2  -

  
  التعیین  الكمیة

    

    

    

    

    

  
  : ............................................................................... الآتیة  للأسباب  طروحةلم ا  التعدیلات  أدخلت

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

   التعدیل  طلب  ضمن  رفقةلم وا  الآتیة  بالوثائق  علیھا  یشھد

...................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
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    : بي الخاص  الاستثمار  مبلغ  على  الیةالت  التغیرات  تؤثر
  
  

  
  التعیین

  
  المبلغ القدیم

 جزائري  دینار  كیلو
   

  
  المبلغ الجدید

 جزائري  دینار  كیلو
  

  
  

  استثمار
  
  
  
  

 
  

    

  
  
 
 

 التسجیل  شھادة  موضوع  الاستثمار  لإنجاز  تھدف  بدلةلم ا  أو/ و  ضافةلم ا  والخدمات  السلع  أن  أصرح

  على  بالحفاظ ، القانون  طائلة  تحت ،  وأشھد  .................................  في  ؤرخةلم ا  ......................  رقم

  للمادة  طبقا  بھ  سموحلما  التنازل  حالة  في  إلاّ   للاھتلاك  القانونیة  الفترة  استیفاء  غایة  إلى  بھا صرحلم ا  وجھتھا

 تعلقH وا  2016  سنة  غشت  3  وافقH ا  1437  عام  شوال  29  في  ؤرخلم ا  16-09  رقم القانون  من   29

 . التنازل قابلیة  عدم  رفع  أو/ و s  الاستثمار  بترقیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للمستثمر  علیھ  مصادق  إمضاء
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  السادس  لملحق ا

 
 الشعبیة  الدیمقراطیة  الجزائریة  الجمھوریة

 لمناجم ا  و  الصناعة  وزارة
 الاستثمار  لتطویر  الوطنیة  الوكالة

 - ا. ت. و. و -
 ....... لـ  اللامركزي  الوحید  الشباك

 ...................... لـ  لمزایا ا  تسییر  مركز
 ) لمصححة ا ، التعدیلیة ،  التكمیلیة  ( التصحیحیة  القائمة
 . الجبائیة  لمزایا ا  من  لمستفیدة ا  الخدمات  و  للسلع

  
 ............................... الطبیعة  ..............................  في  ؤرخةلم ا  .....................................  رقم

  ....................................... في  ؤرخةلم ا :  الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  والخدمات  للسلع  الأولیة  القائمة
  : ........................................................................................................................ ستثمرلم ا

  : ...................................................................................................... الجبائي  وطنلم ا  عنوان
  ...................................................................... الفاكس  ...........................................  الھاتف

   ........................................................................................................... القائمة  تصحیح  طلب
 

  : التكمیلیة  القائمة 1 - 
   : الآتیة  والخدمات  السلع s  الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  والخدمات  السلع  قائمة  إلى  إضافة

  
  التعیین  الكمیة

    

    

    

    

 
   : صححةلم ا  القائمة 2 -

 
 والخدمات  السلع ،  الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  والخدمات  للسلع ،  عدلةلم ا  أو/ و  الأولیة  قائمتي  في ،  استبدال

   : أدناه  ذكورةلم ا
  

  التعیین  الكمیة

    

    

    

 
   : بالتالي 
  

  التعیین  الكمیة
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 ؤرخلم ا  17-102  رقم  التنفیذي  رسوملم ا  من  27  للمادة  وفقا  الجدیدة  بالسلع  السلع  استبدال  یجب  :  ملحوظة
  تسجیل  شھادة  إجراءات  یحدد  الذي  2017  سنة  مارس  5  وافقلم ا  1438  عام  الثانیة  جمادى  6  في

  مجددة  حالة  في  اقتناؤھا  سیتم  والتي  بھا  سموحلم ا  تلك  باستثناء ،  علیھا  ترتبةلم ا  والآثار والشكل  الاستثمارات
  2016  سنة  غشت  3  وافقلم ا  1437  عام  شوال  29  في  ؤرخلم ا 16-09  رقم  القانون  من  6  للمادة  وفقا

  . الاستثمار  بترقیة  تعلقلم وا
 

   : التعدیلیة  القائمة 3 - 
 

   : الآتیة  والخدمات  السلع ،  الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  والخدمات  السلع  قائمة  إلى  إضافة - 
  

  التعیین  الكمیة
    
    
 
   : الآتیة  والخدمات  السلع ،  الجبائیة  زایالم ا  من  ستفیدةلم ا  والخدمات  للسلع  الأولیة  القائمة  ضمن  استبدال -
  

  التعیین  الكمیة
    
    
    
    
 

   : الآتیة  والخدمات  بالسلع
  

  التعیین  الكمیة
    
    
    
    
 

  : الآتیة  للشروط  وفقا  التصحیحات  تمنح
  أن  كنیم   لا  صححةلم ا  أو  الأصلیة  القائمة  في  الواردة  لتلك  بالنسبة  والخدمات  للسلع  استبدال  كل .1

  . زایالم ا  تراكم إلى  یؤدي
 رقم  التسجیل  موضوع  الاستثمار  لإنجاز  تھدف  القائمة  ھذه  ضمن  درجةلم ا  السلع  أن  ستفیدلم ا  یشھد .2

  ........................................... في  ؤرخلم ا ...........
  الفترة  استیفاء  غایة  إلى  بھا  صرحلم ا  وجھتھا  على  بالحفاظ ،  القانون  طائلة  تحت ،  ستفیدلم ا  یتعھد 3 - 

  . للاھتلاك  القانونیة
  
 
 .   علیھ  وصودق رئق

  . للمستثمر  علیھ  مصادق  إمضاء
  
  
  
  
  
  
  

 بالوكالة خاص  إطار
  زایالما  تسییر  مركز

 اسم و لقب الموقع
............................ 
............................. 

 وختم  إمضاء
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  المراجعائمة ق

  باللغة العربیة: أولا

I.الكتب  

  .2011زائري، دار هومة، الجزائر، أحمد دغیش، حق الشفعة في التشریع الج -1

لإسلامیة ، المكتبة ا02، ط01مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، ج إبراهیم -2

  .ن.س.اسطنبول، تركیا، د ،للطباعة

  .2012لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، دار هومه، الجزائر،  -3

 ي الجزائر، دار الداعي، الجزائرلع مصطفى، جدلیة الاستثمارات العربیة فاد -4

2009.  

 ، الكتاب الحدیث01ختار الصحاح، طمحمد بن أبي بكر الرازي، م -5

  .1993الكویت،

 جزائر، دیوان المطبوعات الجامعیةفي ال الاستثماراتقربوع كمال، قانون  علیوش-6

  .1999الجزائر، 

 ستثمار، دار الخلدونیة، الجزائرعجة الجیلالي، الكامل في القانون الجزائري للا -7

2006.  

 لبوت، دار الجامعة الجدیدة للنشرعصام أحمد البهجي، التحكم في عقود ا -8

  .2008الإسكندریة، 

  ة في القانون الجزائري، دار هومهالأجنبی الاستثماراتیبوط محند وعلي، ع-9

  .2012الجزائر، 

  ، عمان، الأردنافةفوزي محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، دار الثق -10

2006.  
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  .ن.س.، دار المشرق، بیروت، لبنان، د45فؤاد إفرام البستاني، المنجد، ط -11

التحكیم التجاري الدولي ضمان ( الاستثمارات الدولیةعبد العزیز، قادري  -12

  .2006، دار هومة، الجزائر، 02ط) الاستثمارات

 لجزائري، مكتبة الوفاء القانونیةسایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع ا -13

 .2014 مصر، ، الإسكندریة،01ط

II.والمذكرات الجامعیة الرسائل  

  لدكتوراهارسائل  -1

ملیكة، العاملة الإداریة للاستثمار في النشاطات المالیة وفقا للقانون أوبایة -1

كلیة الحقوق  القانون،، وراه في العلوم، التخصصالجزائري، أطروحة لنیل درجة دكت

  .2016 وزو،  تیزي ،جامعة مولود معمري والعلوم السیاسیة،

المتعلق  03-01بن هلال نذیر، معاملة الاستثمار الأجنبي في ظل الأمر رقم  -2

، كلیة هن أجل الحصول على شهادة الدكتورابتطویر الاستثمار، أطروحة مقدمة م

  .2016بجایة،  عبد الرحمان میرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

في  الاقتصادیةت بلحارث لیندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحا-3

كلیة الحقوق والعلوم الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، 

  .2014السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

معیفي لعزیز، الوسائل القانونیة لتفعیل الاستثمارات في الجزائر، رسالة لنیل درجة -4

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة 

  .2015معمري، تیزي وزو، 

 جزائرينبي في القانون الدولي النور الدین بوسهوة، المركز القانوني للمستثمر الأج-5

  .2005رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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على  في الجزائر الأجنبي الاستثمارعیساوي محمد، فعالیة التحكیم في حمایة  -6

الدولیة للجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص  الاتفاقیاتضوء 

  .2012تیزي وزو،  مولود معمري،  قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةال

راه في و وناس یحیى، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة، رسالة لنیل شهادة دكت -7

  .2007تلمسان،  أبي بكر بلقاید،  القانون، جامعة

والي نادیة، النظام القانوني الجزائري للاستثمار ومدى فعالیته في استقطاب  -8

قانون، كلیة : الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص

  .2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 ة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، النشاطات المقننة في الجزائر، رسالدومة نعیمة -9

  .2016، سعید حمدین، 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق، فرع القانون الإداري للأعمال،

  الماجستیرمذكرات  -2

أوبایة ملیكة، مبدأ حریة الاستثمار في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -1

جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةن، فرع قانون الأعمال، الماجستیر في القانو 

  .ن.س.مولود معمري، تیزي وزو، د

ادة أوشن لیلى، الشراكة الأجنبیة والمؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، مذكرة لنیل شه -2

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ون الدولي، اقانون التعالماجستیر في القانون، فرع 

  .2011معمري، تیزي وزو، جامعة مولود 

بن یحیى رزیقة، سیاسة الاستثمار في الجزائر، من نظام التصریح إلى نظام  -3

الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلیة 

  .2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بركات عبد الغني،  -4

جامعة  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،للأعمال ماجستیر في القانون، فرع القانون العام

  .2010مولود معمري، تیزي وزو،

في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل  الاستثمارتزیر یوسف، الإطار القانوني لحریة  -5

جامعة بن یوسف بن  شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،

  .2011خدة، الجزائر،

 ستثمار الأجنبي في الجزائرل الاییة، الشراكة كوسیلة قانونیة لتفعشومس ثلجون-6

كلیة الحقوق والعلوم  ماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، شهادةمذكرة نیل 

  2006التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

زوبیري سفیان، حریة الاستثمار والرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة -7

 عام، تخصص القانون العام للأعماللنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون ال

  ،2002د الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عب

عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمار الأجنبیة في القانون الدولي، مذكرة -8

 رلنیل شهادة ماجستیر في القانون الدولي العام، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، مص

2006  

یل ، مذكرة لن2001، مدى المستجدات في قانون الاستثمار لسنة كریمة  صبیات -9

  .2006الجزائر، بن یوسف بن خدة، مال، جامعة عشهادة ماجستیر، فرع قانون الأ

الأجنبي المباشر في الجزائر ، مذكرة  للاستثمارالمالیة  الامتیازاتسامیة،  لقراف-10

  1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،عمالالألنیل شهادة ماجستیر، تخصص قانون 

2011.  

الأجنبي في الجزائر، مذكرة  للاستثماراجز القانونیة لعماري ولید، الحوافز والحو  -11

عمال، كلیة الحقوق، جامعة الألنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون 

  2011، 1الجزائر
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الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  الاستثمارمقداد ربیعة، معاملة  -12

  .2008ماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،

الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  للاستثمارال، النظام القانوني ممیة كاس -13

  .2003لمسان، ماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، ت

III.المقالات والمداخلات  

  المقالات -1

الاستثمار في عملیات خوصصة المؤسسات العمومیة "أیت منصور كمال، -1

كلیة  ،02عدد الأكادیمیة للبحث القانوني،  ، المجلة"الاقتصادیة في القانون الجزائري

  .24—07، ص ص 2013 الحقوق والعلوم والسیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

الأجنبي المباشر في  الاستثمار لاستقطابالإجراءات المتخذة « كریمة حبو-2

، كلیة 01عدد والسیاسیة،  والاقتصادیةونیة ، المجلة الجزائریة للعلوم القان»الجزائر

 . 191-167 ص ، ص2012الجزائر، بن یوسف بن خدة، جامعة  الحقوق،

الشراكة الأوروبیة متوسطیة، وآثارها على المؤسسات لخضر،  عزي محمد یعقوبي، -3

  . 45-01ص  ، ص2004، 14عدد دیة، مجلة العلوم الإنسانیة، الاقتصا

، مجلة "ئريأثر الشراكة الأورو جزائریة على تنافسیة الاقتصاد الجزا"قلش عبد االله،  -4

  http://www.ulum.nl. 42-01، ص ص 2006، 04 عددالعلوم الإنسانیة، 

، المجلة الجزائریة »واقع الاستثمار الأجنبي وعوائقه في الجزائر«ناصر مراد،  -5

كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن ، 01عدد یة والاقتصادیة والسیاسیة، للعلوم القانون

  .97-77، ص ص 2008خدة، الجزائر، 

 دارةالإ ، مجلة»نظرة في القانون الجزائري :دراسة التأثیر على البیئة«طه ، طیار  -6

  .18-03، ص ص 1990، 01عدد الجزائر، 

 الاستثمارالمتعلق بتطویر  01/03: مضمون أحكام الأمر رقم«محمد  یوسفي -7

 »الأجنبیة والوطنیة الاستثمارات، ومدى قدرته على تشجیع 20/08/2001المؤرخ في 

  .51-21ص ص  المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، ،23عدد ، المدرسة مجلة إدارة
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  المداخلات.ب

الشراكة ودورها في جلب "مة، یبن حبیب عبد الرزاق وبومدین حوالف رح -1

أعمال الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد  مداخلة مقدمة إلى ،"الاستثمارات الأجنبیة

ماي  22و 21 یوميالمنعقد الجزائري في الألفیة الثالثة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

2002.  

مداخلة ، "تقیید الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"خوادجیة سمیحة حنان،  -2

الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر مقدمة إلى أعمال 

  .2015نوفمبر  18/19یومي المنعقد 

الاقتصاد الشراكة الجزائریة الأوروبیة بین واقع «، فارس كمال ، مسدور رزیق -3

 مداخلة مقدمة إلى أعمال ،»الجزائري والطموحات التوسیعیة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي

كلیة العلوم  الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة،

  .2002الاقتصادیة والتسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، ماي 

IV.النصوص القانونیة  

  الدستور -1

المنشور ، 1996نوفمبر  28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -1

عدد ،ر.، ج1996دیسمبر  07مؤرخ في  348-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخ  03-02رقم  دستورمعدل ومتمم بموجب  1996 دیسمبر 07صادر في ال، 76

، معدل ومتمم 2002أفریل  14صادر في ال، 25عدد ر، .، ج2002أفریل  10في 

صادر ال، 63عدد ر، .، ج2008نوفمبر  15 في مؤرخ 19-08بموجب قانون رقم 

مارس  06مؤرخ في  01-16معدل ومتمم بموجب الأمر رقم  2008نوفمبر  16في 

  .2016یولیو  23، صادر في 26عدد ر، .، ج2016
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  الاتفاقیات الدولیة -2

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والاتحاد الاقتصادي رم بین الجمهوریة بالاتفاق الم -1

قع في و مایة المتبادلة للاستثمارات، الممبورغي، المتعلق بالتشجیع والحو البلجیكي اللكس

 345-91مصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم ال، 1992أفریل 24الجزائر بتاریخ 

  .1991بر أكتو  06صادر في ال، 46عدد ر، .، ج1991أكتوبر  05مؤرخ في 

اتفاقیة تشجیع وضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في  -2

- 90المصادق علیها بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 23/07/1990 بتاریخ ،الجزائر

  .06/02/1991بتاریخ  ، الصادرة06ج ر عدد  1990دیسمبر  22مؤرخ في  420

رم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة الجمهوریة بالاتفاق الم -3

 18الایطالیة، حول الترقیة والحمایة المتبادلة للاستثمارات، الموقع في الجزائر بتاریخ 

 05مؤرخ في  346-91مصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم ال، 1991ماي سنة 

  .1991وبر أكت 06صادر في ال، 46عدد ، ر.، ج1991أكتوبر 

 والمملكة الاسبانیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالمبرم بین  الاتفاق -4

، الموقع في مدرید بتاریخ للاستثماراتالمتعلق بالترقیة والحمایة المتبادلة 

المؤرخ في  88-95 ،،المصادق علیه بموجب مرسوم رئاسي رقم23/12/1994

  .26/03/1995الصادر بتاریخ ، 23عدد ر، . ، ج25/03/1995

المصادق اتفاقیة الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربیة في الدول العربیة، الا -5

، ج ر عدد 07/10/1995مؤرخ في  306-95مرسوم رئاسي رقم علیها بموجب 

  .11/10/1995، الصادر بتاریخ 59

وحكومة جمهوریة  الشعبیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة المبرمة بین  الاتفاقیة - 6 

 24الموقعة بالجزائر في  للاستثمارات، حول الترقیة والحمایة المتبادلة إفریقیاجنوب 

 23مؤرخ في  206-01جب المرسوم الرئاسي رقم ، مصادق علیه بمو 2000سبتمبر 

  .2003یولیو  23صادر في ال، 26عدد ، ر.، ج2003یولیو 
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وحكومة الصین  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةالجمهوریة المبرمة بین  الاتفاقیة -7

، الموقعة ببكین بتاریخ للاستثماراتالشعبیة، حول التشجیع والحمایة المتبدلتین 

مؤرخ في 392-02موجب المرسوم الرئاسي رقم ب امصادق علیهال ،20/10/1990

  .2002، لسنة 77عدد ر، .، ج 2002نوفمبر  25

  النصوص التشریعیة -3

یتضمن قانون الاستثمارات  ،1963جویلیة  26مؤرخ في  277-63قانون رقم  -1

  ).ملغى( 1963أوت  02صادر في ال، 53عدد ر، .ج

 یتضمن قانون الاستثمارات، 1966سبتمبر  15في  مؤرخ284- 66أمر رقم  -2

  ).ملغى( 1966أوت  02صادر في ال، 80عدد ر، .ج

، یتضمن تحدید الإطار الذي 1971أفریل  12مؤرخ في  22-71أمر رقم  -3

 30، عدد ر.بحث عن الوقود واستغلاله، جتمارس فیه الشركات الأجنبیة في میدان ال

  .1971أفریل  13صادر في ال

 ر.ن القانون المدني، جمتضم، 1975سبتمبر  26مؤرخ في 58- 75أمر رقم  -4

  .1975سبتمبر  30، الصادر بتاریخ 78عدد 

، یتعلق بتأسیس الشركات المختلطة 1982أوت  28مؤرخ في  13-82انون رقم ق -5

، معدل ومتمم بقانون 1982أوت  31 صادر فيال، 35عدد ر، .الاقتصاد وسیرها، ج

أوت  27صادر في ال، 35عدد ر، .، ج1986أوت  19مؤرخ في  13- 86رقم 

  ).ملغى( 1986

عدد ر، .، یتعلق بحمایة البیئة، ج1983فیفري  05مؤرخ في  03-83قانون رقم  -6

  ).ملغى(،1983فیفري  08الصادر في  ،06

، یتعلق بتوجیه الاستثمارات 1988 جانفيمؤرخ في  25-88قانون رقم  -7

  )ملغى( 1988جویلیة  13صادر في ال، 29عدد ر، .قتصادیة الخاصة الوطنیة، جالا
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 58- 75مم الأمر رقم ، یعدل ویت1989فیفري  07مؤرخ في  01-89قانون رقم  -8

صادر في ال، 06عدد ر، .، یتضمن القانون المدني، ج1998سبتمبر  26المؤرخ في 

  .1989فیفري  08

 ر.، یتعلق بالنقد والقرض،ج14/04/1990مؤرخ في  10-90قانون رقم  -9

  ).ملغى( 18/04/1990، الصادر بتاریخ 16عدد

 ر.بالسجل التجاري، ج، یتعلق 1990أوت  18مؤرخ في  22- 90قانون رقم  -10

، مؤرخ في 07-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990أوت  21، الصادر بتاریخ، 36ع

  .1996جانفي  14صادر في ال، 03عدد ر، .، ج1996جانفي  10

قانون المالیة لسنة ، یتضمن 1991دیسمبر  16مؤرخ في  25-91قانون رقم  -11

  .1991دیسمبر  18، الصادر في 65عدد ر، .، ج1992

بالتحكیم ، یتعلق 25/04/1993مؤرخ في  09-93   المرسوم التشریعي رقم -12

  ).ىملغ( 27/04/1993، الصادر بتاریخ 27عددر، .التجاري الدولي، ج

تعلق بترقیة ، ی1993أكتوبر  05مؤرخ في 12-93المرسوم التشریعي رقم  -13

  .1993أكتوبر  10صادر في ال، 64عددر، .الاستثمارات، ج

 ر.تعلق بتطویر الاستثمارات، ج، ی2001أوت  20مؤرخ في  03-01قم أمر ر  -14

مؤرخ في  0608، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001أوت  22صادر في ال، 47عدد 

 معدل ومتمم ،2006جویلیة  19صادر في ال، 47عدد ر، .، ج2006جویلیة  05

میلي لسنة الیة التك، یتضمن قانون الم2009یولیو  22مؤرخ في  01-09مر رقم بالأ

مر رقم بالأ معدل ومتمم، 2009یولیو  26، الصادر في 24عدد ، ر.، ج2009

  2010الیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون الم2010أوت  26مؤرخ في 10-01

 16-11القانون رقم معدل ومتمم ب، 2010أوت  29، الصادر في 49عدد  ر.ج

 72عددر، .، ج2012قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2011دیسمبر  28مؤرخ في 

 26مؤرخ في  12-12القانون رقم ب ممعدل ومتم ،2011دیسمبر  29صادر في 

 30صادر في ال، 72عددر، .، ج2013قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2012دیسمبر 
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 2013دیسمبر  30المؤرخ في  08-13قم ر  القانونب معدل ومتمم، 2012دیسمبر 

 2013دیسمبر  31، الصادر في 68عددر، .، ج2014ة لسنة قانون المالییتضمن 

قانون المالیة ، یتضمن 2014دیسمبر  30مؤرخ في 10-14القانون رقم ب معدل ومتمم

  .2014دیسمبر  31صادر في ال، 78عدد ر، .، ج2015لسنة 

ر حمایة البیئة في إطاب، یتعلق 2003یولیو  19مؤرخ في  10-03قانون رقم  -15

  .2003یولیو  20الصادر في  13عدد ر، .التنمیة المستدامة، ج

عدد ، یتعلق بالنقد والقرض، ج ر 26/08/2003مؤرخ في  11-03أمر رقم  -16

 22مؤرخ في  01-09أمر رقم معدل ومتمم ب. 27/08/2003تاریخ ، الصادر ب52

صادر ال، 44عدد ر، .، ج2009الیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون الم2009جویلیة 

 2010 أوت 26مؤرخ في  04-10أمر رقم معدل ومتم ب، 2009جویلیة  26في 

 مرق القانونبموجب  معدل ومتمم، 2010سبتمبر  01صادر في ال، 05عددر، .ج

 ر.، ج2014قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2013دیسمبر  30مؤرخ في  13-08

  .2013دیسمبر  31صادر في ال، 68عدد 

ممارسة الأنشطة ، یتعلق بشروط 2004أوت  14مؤرخ في 08-04قانون رقم  -17

أمر رقم ، معدل ومتمم بموجب 2004أوت  18صادر في ال، 52، عدد ر.التجاریة، ج

 2010الیة التكمیلي لسنة ، یتضمن قانون الم2010أوت  26مؤرخ في  10-01

 06-13قم ، معدل ومتمم بالقانون ر 2010أوت  29، صادر في 49، عدد ر.ج

  .2013جویلیة  31صادر في ال، 39، عدد ر.، ج2013جویلیة  23مؤرخ في 

قانون المالیة لسنة ، یتضمن 2005دیسمبر  31مؤرخ في  16-05قانون رقم  -18

  .2005دیسمبر  31، الصادر في 85، عدد ر.، ج2006

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 25/02/2008مؤرخ في 09- 08قانون رقم -19

  .23/04/2008الصادر بتاریخ  21لإداریة، ج ر عدد وا
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 التكمیلي قانون المالیة، یتضمن 2010أوت  26مؤرخ في  01-10الأمر رقم  -20

  .2010أوت  29صادر في ال، 49، عدد ر.، ج2010لسنة 

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013مؤرخ في دیسمبر  08-13قانون رقم  -21

  .2013دیسمبر  31في ، الصادر 68ر، عدد .، ج2014

 ، یتعلق بترقیة الاستثمار 2016وت أ 03الصادر في  09-16قانون رقم  -22

  .2016أوت  03، الصادر في 46 ر، عدد.ج

  النصوص التنظیمي-د

، یتعلق بمعاییر تحدید 1997جانفي  18مؤرخ في  40-97مرسوم تنفیذي رقم  -1

  05، عدد ر.وتأطیرها، ج السجل التجاري النشاطات المقننة الخاضعة للقید في

مؤرخ  313-200م بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومتم1997جوان  19صادر في 

  .2000أكتوبر  18صادر في ال، 61، عدد ر.، ج2000أكتوبر  14في 

، یتضمن صلاحیات 17/10/1994مؤرخ في  319-94تنفیذي رقم  مرسوم -2

لسنة  97، عدد ر.ودعمها ومتابعتها، ج الاستثماراتوتنظیم وسیر وكالة ترقیة 

1994.  

، یتعلق بصلاحیات 2006أكتوبر  09مؤرخ في 355-06تنفیذي رقم مرسوم  -3

صادر بتاریخ ال، 64، عدد ر.وتشكیلته وتنظیمه وسیره، ج المجلس الوطني للاستثمار

  .2006أكتوبر  11

تضمن ، والم2006أكتوبر سنة  09مؤرخ في 356-06مرسوم تنفیذي رقم  -4

 64، عدد ر.ستثمار وتنظیمها وسیرها، جصلاحیات الوكالة الوطنیة لتطویر الا

-17بالمرسوم التنفیذي رقم ، معدل ومتمم 2006أكتوبر  11الصادرة بتاریخ 

  .2017مارس 8، الصادر بتاریخ 16، عدد ر.، ج2017مارس  05مؤرخ في 100

لة لجنة یتضمن تشك، الم09/10/2006مؤرخ في  357-06 مرسوم تنفیذي رقم -5

، الصادر 64، عدد ر.وتنظیمها وسیرها، ج الاستثمارالطعن، مختصة في مجال 

  11/10/2006بتاریخ 
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، یتعلق بشكل التصریح 2008مارس  24مؤرخ في  98-08مرسوم تنفیذي رقم  -6

مارس  26صادر في ال، 16، عدد ر.منح المزایا وكیفیات ذلك، جبالاستثمار ومقرر 

2008.  

، یحدد كیفیات تسجیل 2017مارس  05مؤرخ في  102-17مرسوم تنفیذي رقم  -7

 08صادر في ال، 16، عدد ر.ائج الشهادة المتعلقة به، جالاستثمارات وكذا شكل ونت

  .2017مارس 

، یحدد مكونات ملف التصریح بالاستثمار 2009مارس  18قرار مؤرخ في  -8

، متمم بالقرار مؤرخ 2009ماي  24في  صادرال، 31، عدد ر.تقدیمه، ج وإجراءات

  .2010دیسمبر  01صادر في ال، 73، عدد ر.، ج2010أكتوبر  13في 

، یحدد شروط تحویل رؤوس 1990سبتمبر  08مؤرخ في  03-90نظام رقم  -9

الخارج ومداخلها،  الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإعادة تحویل إلى

  .1990أكتوبر  24، الصادر في 45عدد  ر،.ج

، یحدد شروط تأسیس بنك 1993جانفي  03مؤرخ في 01-93نظام رقم  -10

، الصادر 17، عدد ر.بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، جومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع 

  .1993مارس  14في 

، یتضمن میزان العملة الصعبة 2009أكتوبر  26مؤرخ في 06-09نظام رقم  -11

صادر ال، 76، عدد ر.مباشرة وعن طریق الشراكة، جلمتعلق بالاستثمارات الأجنبیة الا

  .2009دیسمبر  29في 
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  ملخص 

تطورا ملحوظا في الجزائر ، من خلال صدور عدة نصوص قانونیة تتعلق  الأجنبيحریة الاستثمار  مبدأعرف       

المتعلق  09-16: ، و الذي تبعه صدور قانون رقم  2016غایة  تكریسه دستوریا بموجب دستور  إلى،  المبدأبهذا 

  .بترقیة الاستثمار

مجموعة  أماماذ وجد المستثمر نفسه   الأجنبيحمل في طیاته ضوابط ، تحد من حریة الاستثمار  الأخیرلكن هذا      

 إلزامیةضرورة مراعاة التشریع و التنظیم المتعلقین بحمایة البیئة و النشاطات و المهن المقننة ، و : من القیود تتمثل في 

ر للحصول على المزایا ، و كذا تقریر حق الشفعة للدولة الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثما أمامالتسجیل بالاستثمار 

  . الأجانبحصص اجتماعیة المنجزة من قبل او لفائدة  أو سهمالأوالمؤسسات العمومیة على كل تنازل عن 

-2009لیة التكمیلیة خاصة قانوني عند هذا ، حیث ادخل المشرع تعدیلات بموجب قوانین الما الأمرلم یتوقف      

لمعاملة تمیزیة   إخضاعهمو  الأجانبالمساواة في المعاملة بین المستثمرین الوطنیین و  مبدأتم التراجع عن  إذ 2010

 49 – 51الشراكة مع الطرف الوطني بنسبة  إطارفي  الأجنبیةمن هاته العوائق نجد ضرورة انجاز الاستثمارات و 

إعادة فائض المیزان بالعملة الصعبة لفائدة للدراسة المسبقة، و  ، وكذا خضوع المشاریع الاستثماریة الأجنبیةةبالمائ

 .الجزائر

Résumé  

     Le principe de liberté d’investissement  a connu un développement remarquable en 

Algérie, et cela depuis la délivrance de plusieurs textes juridiques, suivi  par la loi 16-09 

relatives  à la promotion de l’investissement  jusqu’à sa concrétisation par la constitution 

en 2016.cependant, le contenu de ce dernier limite la liberté  de l’investisseur étranger 

qui se trouve face à un ensemble de règles  auxquelles il doit obéir parmi lesquelles :  

      La nécessité de la prise en considération de la législation  relative à la prévention de 

l’environnement et les activités classées ; l’obligation d’enregistrer l’investissement auprès 

des agences nationales chargées de développement de l’investissement  pour avoir des 

privilèges ;le rapport du droit de préemption à l’état  et aux institutions publiques  sur tout 

désistement  des actions et des parts sociales réalisées par les étrangers       

     Le législateur a ainsi  introduit des modifications par le biais des lois de finances 

complémentaires  notamment la loi 2009/2010 ou il supprime le principe d’égalité entre 

l’investisseur nationale et étranger considéré Parmi ces obstacles aussi, on trouve  

l’obligation de réaliser des investissements étrangers  dans le cadre de la coopération  

avec  le partenaire national d’un taux de 51/49 pour cent et la soumission des projets 

d’investissement étranger à des études préalables et la remise le surplus de la balance en 

devise pour l’Algérie.  


